أهمية المقصد  في التفسيرعند المفسرين في العصر الحديث             
المقدمة
أضحى علم التفسير في العصر الحديث كلأًً مباحاً يرتاده كل من يريد ، دون اعتبار لتخصص علمي أو إيمانٍِ بوحي إلهي ، بغية تحديث ، أو تجديد ، أو إصلاح لأحوال المسلمين ، إما لبعث نهضتهم ، أو لتجاوز تخلفهم ، أو لإلغاء مرجعيتهم القرآنية بقالب من المناهج والاتجاهات المتنوعة ، ، بل والمتضادة أحياناً ، لاختلاف المنطلقات والأدوات والغايات ، الدافع إلى ذلك هو الاتفاق على محورية القرآن الكريم في حياة المسلمين ودوره كمرجعية أولى ؛ إذ نتجت عن هذه القراءات أزمة تفسيرية معرفية ، سواء بمضمونها أم بآثارها .
فالقرآن الكريم ـ من خلال بعض المناهج ـ أصبح كالمادة الهلامية يشكلها قارئه كما يريد ، لتلغي معطياته الثابتة ، ومبادئه الراسخة ، فحّملت آياته ما لا تحتمل ، بل تجاوز ذلك إلى ادعاء ضبابية المعنى القرآني وتعدده دون قيد أو شرط ، مما أدى إلى ابتعاد علم التفسير عن المنهجية العلمية الموضوعية بسبب التطبيقات السلبية ، فهو إما أن يكون سجالياً يؤزم الواقع ، وإما من أجل الانتصار في المعركة  الثقافية القائمة ، وإما لإثبات الذات وتجريم الآخر ، أو لإثبات فاعلية القرآن الكريم في نهضة المسلمين أو من أجل قصره على الناحية الأدبية ….الخ 
كل ذلك بلور إحدى أهم أهداف علم التفسير في العصر الراهن ، مما يمكن صياغتها بالتساؤل التالي :
كيف يمكن تجاوز إشكاليات القراءات التفسيرية في العصر الحديث ؟
تتعدد الإجابات عن هذه الإشكالية ، إلا أن هذا لا يمنع الانطلاق من افتراض توجه مقاصدي كفيل بتجاوز الأزمة التفسيرية الراهنة وتحقيق تفسيرٍ متوازن وباعتبار أنه لم يسبق لأحد أن أصّل لهذا الاتجاه التفسيري لابد من الانطلاق من الملامح والتطبيقات المنتشرة في كتب التفسير ، حتى لا يكون بحثنا كمن يسير في صحراء مقفرة غير محددة المسالك والممرات ، مما قد يؤدي إلى التيه والضياع ، لذا كان لا بد من الانطلاق من بعض الملامح مما قد يبدو مسلكاً ، ولو كان ضيقاً مليئاً بالعقبات والصعاب .لذلك سأقتصر في هذه الدراسة على بعض النماذج التطبيقية من خلال بعض  التفاسير المعاصرة، فهذه الدراسة تنطلق من افتراض دور محوري للمقصد في التفسير لأنه هو الأساس  الذي ينبغي أن يشاد عليه أي تفسير يتسم بالموضوعية والعلمية، فالالتزام بالغرض القرآني ضروري ، لنفي المعاني غير المحققة أو المؤكدة له ، فضلاً عن المعاني المعارضة للأغراض القرآنية ، وفي هذا الالتزام التزام بعادة من عادات القرآن الكريم في الإعراض عن مالا تعلق له بالمقصود ، هذا من جهة دور المقصد في عدم قبول المعاني غير المتفقة والمنسجمة معه ، أم من جهة دور المقصد في التفسير فيتجلى هذا الدور من خلال تعيين المراد من أجزاء الخطاب القرآني وتعليله بلاغة وأسلوباً ، والكشف عن صلة هذه الأجزاء ببعضها ، ومعرفة مدى دلالة الآيات على الأحكام المستنبطة وأهمية المقصد للتأويل وبالعكس .
المبحث الأول- المقاصد القرآنية وواقعها في الدراسات المعاصرة
: 
تعالت الدعوات في العصر الحديث إلى ضرورة الالتفات إلى المقاصد القرآنية ـ بغض النظر عن دوافعها ـ اقتصر قسم كبير منها على الدعوة إليها وبيان أهميتها ، دون محاولة التأصيل لها أو تقديم دراسات تطبيقية تظهر فاعلية التوجه المقاصدي أو عدمها ، فكانت أقرب إلى التبرير منها إلى الدراسة العلمية ، تبرير دوافع ومنطلقات وغايات المنادي بها ، تبريراً ظرفياً يعكس ظروف ولادة ونشأة مقاصد الشريعة
.

هذه الدعوات لم يختص بها المختصون بالعلوم الإسلامية ، كدعاة التفسير التاريخي
 ، بل تجاوز ذلك إلى تقديم اقتراح في قراءة جديدة للمقاصد الكلية التشريعية ، تنطلق من الكلي إلى الجزئي ؛ فيرى نصر حامد أبو زيد أن ما اقترحه من مبادئ ثلاثة كلية تتمثل في العقلانية والحرية والعدل ، هي كليات تستوعب الجزئيات إلى جانب أنها تستوعب المعطيات الخمس
 .

مع عدم إنكاري أن هذه المبادئ التي اقترحها أبو زيد تستوعب الجزيئات ، لكن ليس كل الجزيئات ، كما لا يمكن القول بأنها تستوعب الكليات الخمس بهذا الإطلاق ، لأن الحكم على هذا الاستيعاب لا يكون منطلقه أفكاراً مسبقة ، بل لابد من تفحصها ضمن الكليات الخمس ، هذا من جهة ، ومن جهة أخر لا تقتصر المقاصد العليا على الكليات الخمس ، فابن عاشور يقول بهذه المبادئ الثلاثة التي اقترحها أبو زيد ، لكن دون أن يحصر المقاصد فيها ،فقد عنون لهذه المبادئ في كتابيه أصول النظام الاجتماعي ومقاصد الشريعة وأشار إليها في تفسيره
 ،هذا مع المناداة بضرورة التمييز بين الخاصية والمقصد .  
المطلب الأول - المقاصد وطرق الكشف عنها:

   لا يمكن غض الطرف عما تقدمه كتب المقاصد من تقسيمات متنوعة لمقاصد الشريعة
 وتعريفات لها ، ولكنها لا تصلح لهذا البحث لأنه عام وشامل للموضوعات القرآنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن بيان مقاصد الشريعة يعد خطوة تالية للمقاصد القرآنية ؛ لأن هذه الأخيرة متعلقة باستجلاء مقاصد الكلام الإلهي الذي يعد شرطاً للوقوف على مقاصد الشريعة. فمثلا عرف ابن عاشور المقاصد العامة للتشريع بأنها "المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص  ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة . فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام و لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها "
.

هذا التعريف لا يصلح في هذا البحث لاختلاف المجال في كل واحد منهما عن الآخر ، فمقاصد الشريعة تتعلق بموضوع من الموضوعات القرآنية ؛ فهي خاصة في مجال الأحكام و التشريع ، هذا الذي صرح به ابن عاشور في مقدمة كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية إذ قال " قصدت من هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات و الآداب التي أرى أنها الجديرة بأن تختص باسم الشريعة و التي هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح و المفاسد و تراجيحها مما هو مظهر عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية الشرائع و القوانين و السياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم و إصلاح المجتمع ، فمصطلحي إذا أطلقت لفظ التشريع أني أريد به ما هو قانون للأمة و لا أريد به مطلق الشيء المشروع فالمندوب و المكروه ليسا بمرادين لي . كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة و لها أسرار أخرى تتعلق بسياسة النفس و إصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع ."
   على ضوء ذلك يقرر عدم الخوض في كتابه مقاصد الشريعة في المجالات الأخرى فيقول :" وإذا لم يكن غرضنا في هذا الكتاب الكلام عن الإصلاح العام في الإسلام فلنلو عنان القلم عن الخوض في صلاح الاعتقاد وفي صلاح الأنفس و في صلاح عمل العبادات"
 .

 فصلاح الاعتقاد من المقاصد الأصلية للقرآن الكريم ومع ذلك عدل عنه لأنه أراد أن يفصل في المقاصد ذات التشريع والتي تعد قانونا للأمة ،  لذلك أحدد المراد بالمقاصد القرآنية من خلال بيان مستويات الخطاب القرآني والتي يمكن حصرها بثلاثة مستويات المستوى الأول ما جاء به القرآن الكريم من مضامين سواء أكانت خبرا أم إنشاء ويمكن أن تكون جواباً عن السؤال الآتي لماذا نزلت الآية القرآنية ؟ فيكون الجواب نزلت لتخبر أو نزلت لتأمر أو لتنهى. المستوى الثاني: العلل والحكم والمعاني المستنبطة من الخطاب ويمكن أن تكون جواباً للسؤال الآتي لماذا نزل الأمر بكذا أو النهي عن كذا أو الخبر بكذا؟ فيكون الجواب ببيان العلة أو الحكمة أو المعنى أو العبرة. المستوى الثالث هي المقاصد العليا والعامة التي يمكن تحصيلها من مجموعة أدلة الخطاب القرآني أو مجموعة من المعاني والحكم أو العلل أو مجموع الخطاب القرآني .  فالمقاصد القرآنية شاملة للمستويات الثلاث. 
أما طرق الكشف عن المقاصد القرآنية فتشمل الأدوات المعرفية، والاتجاهات والمناهج التفسيرية التي تُمَكِّن من تحصيل هذه المقاصد .
أما الأدوات التي تساعد على ذلك فهي بالدرجة الأولى المسالك الأصولية في الكشف عن المقاصد من الاستقراء
 وأدلة القرآن الكريم واضحة الدلالة ومسالك الكشف عن العلة .

الاستقراء بأنواعه التام أو الناقص ، المعنوي
 أو النصي ، مهم للكشف عن المقاصد القرآنية الجزئية والقريبة والعالية من خلال استقراء الأدلة الصريحة أو العلل الجزئية أو إشارات النصوص في موضوع أو فكرة ما ، وقبل ذلك استقراء الأساليب والاستعمالات اللغوية والبلاغية القرآنية في إطار البعد المقاصدي القرآني ، مما يساعد على الكشف عن المقاصد القرآنية وبلورتها .

أما أدلة القرآن الكريم واضحة الدلالة، فهي تمثل الأصول والثوابت التي لا يمكن الكشف عنها إلا باعتماد مسالك الأصوليين في الدلالة ، فهي تشكل آلية لا غنى عنها ، في تحديد دلالة الخبر والإنشاء ، ومن ثم مقاصدها؛ إذ تتميز بهذا المسلك الأدلة قوية الدلالة عن غيرها ، كالأمر والنهي الابتدائي التصريحي
 ، والأخبار التي فيها مدح للفعل أو فاعله، كل ذلك يؤدي إلى التمييز بين التشريع القرآني وبين الخطوط العامة والتوجيهات الكلية ، والتمييز أيضاً بين الأوامر والنواهي مما يراد بها التشريع عن غيرها مما لا يراد منه ذلك.

كذلك مسالك العلة في الكشف عن الحكم القرآنية الراجحة سواء المنصوص عليها ـ بدلالة صريحة أو غير صريحة ـ أم غير المنصوص عليها ، ولا يعني عدم النص عليها أنها مرجوحة الدلالة .

إن استنباط العلل غير المنصوص عليها ، إنما يكون على ضوء الأصول والمقاصد العليا ، أو بإلحاقها بها ، بغض النظر عن مضمون التعليل ، مما يجعل الحكم المستنبطة راجحة في دلالتها، بل قوية الدلالة.

من أهم القرائن التي ينبغي الالتفات إليها في هذا الاتجاه المقاصدي قرينة السياق المقالي والحالي ؛ إن الدلالة الأصلية محكومة بالسياق المقالي بشقيه الصغير والكبير ، فما سيق لأجله الكلام هو المحور المركزي الذي يُستند إليه للكشف عن المقصد ، سواء أكان هذا الاستناد مباشراً أم غير مباشر
.

المطلب الثاني ـ المقصد في الدراسات القرآنية المعاصرة :

إن الدعوة إلى التوجه المقاصدي قد برزت في الآونة الأخيرة شاملة مختلف الاتجاهات، إذ تحكمها منطلقاتها مما أدى إلى الاختلاف في مفهوم هذه التوجه وتطبيقاته ، فما هو مدى هذه الدعوات ؟ وما هي حدودها التطبيقية ؟ وهل حققت المقاصد المرجو منها في الاجتهاد ؟ 
اعتنى المفسرون المعاصرون بتجلية الهداية القرآنية والعلل والحكم التشريعية والعبرة على تفاوت فيما بينهم بهدف ربط المسلم بكتاب الله عز وجل ربطاً علمياً وثيقاً
 .

صاحب هذا التفات المصنفين في علوم القرآن إلى الهدف والمقصد القرآني فصار يُشترط في المفسر أن يكون مدركاً لموضوع القرآن وهدفه ، لأن ذلك يعين على الفهم السليم ، ويعصم من الانحراف والزلل
 ، وأصبح ينظر إلى بيان القيمة العامة أو الأساسية للتفاسير على أساس الدور الذي قامت به في رسم الصورة الصحيحة أو الكاملة للغرض الأساسي الذي نزل القرآن من أجله وتبرير عدم احتواء تفاسير السابقين من الصحابة ومن جاء بعدهم على الغرض الأساسي ، تبرير ذلك بأنهم كانوا يتحسسون هذا الغرض ، وأنه كان متحققاً من حولهم في المجتمع الإسلامي
 .

كما اهتمت كتب علوم القرآن ببيان التعليلات الخارجية كالحكمة من نزول القرآن منجماً
 ، والأغراض العامة للموضوعات والأسلوب القرآني
 .

رغم كل ذلك فإن كتب علوم القرآن لم تتجاوز حصر المقاصد القرآنية الرئيسية في الهداية والإعجاز
 .

أما فيما يتعلق بأغراض وأهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن
 ،فلم يحرص المصنفون فيها على بيان الغرض المحوري للسورة ، مع أنهم بينوا الأغراض العامة للسورة
 ، لكن دون أن يهتموا باستنباط الأغراض من تفسير السورة تفسيراً تحليلياً إذا ذكروا هذه الأغراض بداية ليبينوا بعد ذلك وجه المناسبة بين الآيات .

كما إن بعض الدراسات القرآنية المعاصرة اهتمت بتجلية المقاصد القرآنية كمقاصد آيات الطبيعة في القرآن الكريم إذ فرضت دراسة آيات الطبيعة في القرآن على كاصد ياسر الزيدي أن يبين أهدافها الرئيسية فذكر منها إثبات الخالق والدلالة على التوحيد ..ثم خصص فصلاَ بعنوان مقاصد وأغراض أخرى ذكر فيه العديد من المقاصد منها : الحث على الاهتمام باللذات الحسية الطيبة وتحرير الفكر من الأوهام
 .

يلاحظ أن بيان المقاصد في هذه الدراسة لم تتجاوز كونها مقاصد قريبة لكنها تعد خطوة هامة وأساسية في توليد المقاصد العليا في موضوع من الموضوعات القرآنية .

خصص الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (كيف نتعامل مع القرآن) بحثاً بعنوان مقاصد القرآن اكتفى منها بسبعة مقاصد رأى أنها مما أكد القرآن عليه وكرره ، وعني به أشد العناية وهي :

" 1ـ تصحيح العقائد والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء .

2ـ تقرير كرامة الإنسان ورعاية حقوقه ، خصوصاً الضعفاء من الناس .

3ـ توجه البشر إلى حسن عبادة الله تعالى وتقواه .

4ـ الدعوة إلى تزكية النفس البشرية .

5ـ تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرآة .

6ـ بناء الأمة الشهيدة على البشرية .

7ـ الدعوة إلى عالم إنساني متعاون ."

استقرأ كل مقصد من هذه المقاصد من مقاصد أخرى مستنبطة ومستقرأة من التقريرات والتأكيدات القرآنية ، كالمقصد السابع إذ اعتبر أنه يتجلى في جملة مبادئ أو قيم عليا دعا إليها الإسلام أهمها ما يلي :

1ـ تحرير الإنسان من العبودية للإنسان .

2ـ الأخوة والمساواة الإنسانية .

3ـ العدل لجميع الناس .

4ـ السلام العالمي .

5ـ التسامح مع غير المسلمين
 .

يرى القرضاوي في حديثه عن السلام العالمي أن الجهاد في الإسلام إنما فرض للدفاع عن الدعوة إذا اعتدي عليها ، أو فتن أهلها ، ولقتال المعتدين وإنقاذ المستضعفين في الأرض ، ولم يشرع الجهاد للعدوان على مسالم برئ لم يؤذ المسلمين
 .

يلاحظ أن بحث القرضاوي لم يكن تفصيلياً كما قرر في بدايته ، كما أنه لم يحرص على استقراء جميع الآيات في موضوع واحد كآيات الجهاد ودراستها لاستنباط المقاصد الجزئية ومن ثم البناء عليها لاستنباط المقاصد القريبة فالعليا . لكن ذلك لا يمنع من كونها مقاصد هامة وأساسية يمكن أن يكون كل مقصد منها ، موضوع دراسة مستقبلية تؤكده أو تنفيه
. 

من البحوث التي قدمت إلى جامعة الزيتونة بحث بعنوان " سورة البقرة ومقاصدها التشريعية " قسمه الطالب الذي أعده إلى بابين الباب الأول بحث فيه المقاصد الخطابية من خلال السورة في ثلاثة فصول ، الأول المقصد الإعجازي في السورة من خلال الأحرف المقطعة ، الفصل الثاني مقصد الهداية في السورة من خلال طبقات الناس في الآيات ، الفصل الثالث : منهج السورة في الدعوة إلى التوحيد ، من خلال التذكير بنعم الله ووصف السورة لعقائد أهل الكتاب ، وثوابت السورة في الدعوة إلى التوحيد
 .

أما الباب الثاني المقاصد العملية والتطبيقية من خلال السورة فخصصه لبيان العبادات ومقاصدها التشريعية ، في فصله الأول ، والأحوال الشخصية ودورها المقاصدي في الفصل الثاني ، والمعاملات المالية ومقاصدها في الفصل الثالث
 .

رغم أهمية اختيار الموضوع ودوره في إثراء التوجه المقاصدي فإن ملاحظات عديدة ترد على هذا البحث وهي : 

1ـ لم يبين تعريفاً لمصطلحاته كالمقصد الخطابي والمقصد التشريعي إذ يلاحظ أنه عد من المقصد الخطابي المقصد الإعجازي ومقصد الهداية ومنهج السورة ، وجعل المقصد الخطابي مقابلاً للمقصد التشريعي ، فليس المقصد الإعجازي في كليته مقصداً خطابياً ، وكذلك مقصد الهداية إذ بيان طبقات الناس في السورة من حيث صلته بالمقاصد العليا ليس إلا دعوة إلى الإيمان والابتعاد عن النفاق والكفر، أما منهج الدعوة إلى التوحيد فهل ثوابت السورة في الدعوة إلى التوحيد مقاصد خطابية صرفة ، عد ابن عاشور هذه المقاصد من صنف المقاصد الأصلية لأن القرآن قد جاء بها بداية ، والحصر بمقصدين خطابي وتشريعي فيه إنقاص لقيمة المقاصد الأصلية الأخرى ،فهل تعد جميع المقاصد الأصلية للقرآن عدا المقصد التشريعي مقاصد خطابية ؟! 

إذ تؤول المقابلة بين المقصد الخطابي والمقصد التشريعي إلى هذا التساؤل . فهناك فرق بين كون الاعتبارات الخطابية وسيلة إلى تحقيق تلك المقاصد وإثباتها ، وبين كونها مقاصد لذاتها ، بالإضافة إلى أن المقصد الخطابي في القرآن الكريم لا ينفصل عن المقصد التشريعي ، من جهة إثباته أو الدعوة إليه.

2ـ قيد دراسته في المقاصد التشريعية في السورة لكنه لم يستوعبها .

3ـ لم يبين المقصد المحوري للسورة باعتبار أن دراسته مقيدة بها ، وكذلك المقاصد العامة للسورة وإنما اكتفى ببيان المقاصد الجزئية من حيث تعلقها بالأحكام ، فسرد الحكم والآثار والعلل المرتبطة بها .

4ـ لم يكن له منهج محدد ولم يستعمل آليات الكشف عن المقاصد وإنما نقل الحكم والفوائد عن غيره .

يظهر من خلال ذلك أن الدراسات القرآنية التي أريد فيها أو من بحوثها أن تكشف عن المقاصد القرآنية أنها ما زالت محدودة ، تفتقر إلى المنهجية العلمية الموضوعية . 

أما الدراسات التي استعملت فيها القراءة المقاصدية من أجل بيان الحكم القرآني فمنها دراسة محمد الطالبي لقضية تأديب المرأة بالضرب ،وسيتم بيانها لاحقاً. 

ختاماً إن الدراسات القرآنية المقاصدية في العصر الحديث ما زالت في بدايتها إذ تفتقر إلى المنهج والموضوعية ، ، فهذه الدراسات وإن أخذت طابعاً استقلالياً إلا أنها لم تتجاوز ابن عاشور في تفسيره ، بل لقد تميز ابن عاشور بهذا التوجه المقاصدي ،وسيظهر ذلك جلياً من خلال الأمثلة التي سأعرضها لاحقاً، فاستقراء المقاصد القرآنية لا بد فيه من اعتماد منهج محدد وموضوعية مقيدة بالمقاصد القرآنية هذا فيما يتعلق باستقراء المقاصد واستنباطها .

أما فيما يتعلق بالقراءة المقاصدية فهي أيضاً محدودة وقد قام به غير مختصين بالشريعة الإسلامية ، وبغض النظر عن ذلك فهي أيضاً تفتقر إلى المنهج المحدد ، لأنه لا يمكن تحت ضغط " أسلحة الحداثة وتحديث الإسلام "
 أن تربط بعض الآيات ببيئة عصر التنزيل ونلتفت إلى مقصدها ، ونغض الطرف عن هدف قرآني رئيس ألا وهو عالمية الرسالة وأبديتها ، فما هو الميزان الذي يفرض القراءة التاريخية لبعض الآيات ؟ وأي موضوعية في تفسير القرآن إذا كان المنطلق الأفكار المسبقة لا معطيات النص؟ 
وإذا كنا نتكلم عن تحصيل المقاصد في الدراسات القرآنية فلا يلزم من كون غرض المفسر الكشف عن المقاصد أن يترك المقاصد جانباً دون أن يستثمرها في الكشف عن مقاصد أخرى ، ولعل ابن عاشور من أبرز العلماء في العصر الحديث الذين حاولوا أن يؤسسوا لمقاصد قرآنية ابتداء من مقدمة تفسيره إذ عنون مقدمته الرابعة بـ" فيما يحق أن يكون غرض المفسر "
 ليجعلها ميزاناً للمقدمات السابقة ، و أساساً لصحة و صلاح التفسير ، يقول : " كأني بكم و قد مر على أسماعكم ووعت ألبابكم ما قررته من استمداد علم التفسير، و من صحة تفسير القرآن بغير المأثور ، و من الإنحاء على من يفسر القرآن بما يدعيه باطناً ينافى مقصود القرآن ، و من التفرقة بين ذلك و بين الإشارات ، تتطلعون بعد إلى الإفصاح عن غاية المفسر من التفسير ، و عن معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبيانها حتى تستبين لكم غاية المفسرين من التفسير على اختلاف طرائقهم ، و حتى تعلموا عند مطالعة التفاسير مقادير اتصال ما تشتمل عليه ، بالغاية التي يرمي إليها المفسر فتَزِنوا بذلك مقدار ما أوفىَ به من المقصد ، و مقدار ما تجاوزه
"
أراد ابن عاشور من هذه المقدمة بيان أمرين : الأول :ما ينبغي أن تكون غاية المفسر من تفسيره ،و الثاني: معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبيانها.

يهدف ابن عاشور من بيان هذين الأمرين معرفة مدى إيفاء المفسر للمقاصد القرآنية التي ينبغي أن تكون غايته لأنه ينبغي أن يكون غرض المفسر من تفسيره " بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان ، يحتمله المعنى و لا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن ، أو ما يتوقف عليه فهمه  أكمل فهم ، أو يخدم المقصد تفصيلاً و تفريعاً ، كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى
، مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل"

يتضح من كلام ابن عاشور أن المقصد ينبغي أن يكون محوراً لتفسيره،و أساساً يقوم عليه بناؤه ، وهدفاً يسعى إليه من أجل تحقيقه و بيانه .

تتجلى هذه المحورية للمقصد من كلام ابن عاشور السابق في نقاط ثلاث هي:

1. بيان و توضيح المراد من مقاصد القرآن بأتم بيان يحتمله المعنى و لا يأبه اللفظ.

2. بيان ما يتوقف عليه فهم المقصد .

3. بيان ما يخدم المقصد تفصيلاً و تفريعاً مع إقامة الحجة.

لتحقيق هذه الأهداف يشترط ابن عاشور أن يكون " رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله ، و يعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ ، و للتنزيل اصطلاح و عادات "
 يبدو من هذا الاشتراط أن الأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه التفسير هو المقاصد القرآنية ، فضلاً عن أنها الهدف الذي يسعى إليه المفسر لأن مراد الله تعالى" من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين و قد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيِّنا و تعبَّدنا بمعرفة مراده و الاطلاع عليه فقال : (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ([ ص : 29] "
.       
                                                                     

لا يكتفي ابن عاشور في المقدمة الرابعة بدعوة المفسر إلى الالتفات إلى المقاصد لتكون فلكه الذي يدور به و من أجله ؛ و إنما يعرض هذه المقاصد التي جاء القرآن لبيانها بحسب ما توصل إليه استقراؤه ؛ فيحصرها في ثمانية أمور حتى يعلمها الآخذ بهذا الفن
. 

إذا كانت دعوة المفسر إلى أن يجعل المقصد أساساً و هدفاً في تفسيره ، تكشف عن محورية المقصد
عند ابن عاشور، فإن ما أشار إليه في مقدمات تفسيره ، و الأسس التي دعا إليها ، تعزز هذه الرؤية و تبرهن على صحتها 
. 
المبحث الثاني ـ الالتزام بالغرض القرآني: 

نوه ابن عاشور في عديد المناسبات في تفسيره إلى ضرورة التقيد بالغرض الذي سيق لأجله الكلام في فهم المعنى ، أساس هذه الإشارات و التنويهات التوجه القرآني إلى تحقيق أغراض ثابتة سواء في جمله، أم في آياته ، فكان ابن عاشور مدركاً لهذا الالتزام القرآني ، مستنداً عليه في تعليل و تبرير الأسلوب القرآني في مختلف موضوعاته و جوانبه .

بين ابن عاشور مراراً و تكراراً أن من عادة القرآن الإعراض عما لا تعلق به بالمقصود، كما في قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( [البقرة:126] عدل عن بيان المشار إليه في قوله:( هَذَا بَلَدًا آمِنًا ( اكتفاء عنه بالدعاء في الموضع الذي بنى إبراهيم فيه الكعبة "لأن الغرض ليس تفصيل حالة الدعاء، إنما هو بيان استجابة دعائه وفضيلة محل الدعوة وجعل مكة بلداً آمنا ورزق أهله من الثمرات ، و تلك عادة القرآن في الإعراض عما لا تعلق به بالمقصود ، ألا ترى أنه لما جعل البلد مفعولاً ثانياً استغنى عن بيان اسم الإشارة ، و في سورة إبراهيم لما جعل آمنا مفعول ثانياً بين اسم الإشارة بلفظ البلد ، فحصل من الآيتين أن إبراهيم دعا لبلد بأن يكون آمنا "
 .

بالتفات ابن عاشور إلى الغرض الذي سيق لأجله الكلام و تتبعه لعادة القرآن في عدم التفصيل في ما ليس بحاجة ، أرجع سبب الإجمال القرآني في بعض المواضع إلى عدم تعلق الغرض بتفصيله ، كقوله تعالى:( وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ( [البقرة:124] أجملت الكلمات هنا لأنه " ليس الغرض تفصيل شريعة إبراهيم و لا بسط القصة و الحكاية وإنما الغرض بيان فضل إبراهيم ببيان ظهور عزمه و امتثاله لتكاليف فأتَى بها كاملة فجوزي بعظيم الجزاء ، هذه عادة القرآن في إجمال ما ليس بمحل الحاجة "
. يظهر من هذين المثالين التزام القرآن الكريم بتحقيق الغرض المسوق له ومحاولة ابن عاشور الالتزام بتحقيق هذا الغرض من خلال التفسير ، دون الاستطراد والإجابة عن تساؤلات لم يبينها النص؛ لأنها ليست من أغراضه، لكن رغم ذلك فإن ابن عاشور لم يقف عند هذا الحد فحاول أن يبين المراد بالكلمات في المثال السابق ، مخمناً ، مجتهداً، إذ يقول :"ولعل جمع الكلمات جمع السلامة يؤذن بأن المراد بها أصول الحنيفية، وهي قليلة العدد كثيرة الكلفة ، فلعل منها الأمر بذبح ولده وأمره بالاختنان ،وبالمهاجرة بهاجر إلى شقة بعيدة"
. 

عدم البت بالمراد من الكلمات بالتعبير عن المراد منها بما يدل على التخمين و الظن كقوله: " لعل "؛ يجعلني أعتبر ابن عاشور متقيداً بتحقيق الغرض القرآني وإن حاول الاجتهاد في بيان المجمل؛فهو في بيانه للمراد من (الكلمات) لا يخالف ما قرره بداية من عدم تعلق الغرض في تفصيلها؛ لأنه بذلك يشير إلى احتمالية المعنى لا راجحيته ،وبالتالي يبقى لفظ الكلمات على إجماله. 

أكثر ما تبرز إشارات ابن عاشور في الإعراض عما ليس من مقصود القرآن ، عند تفسيره لآيات القصص كما في تفسيره لآيات [الأعراف :120-126 ] إذ أشار إلى أن القرآن لم يتعرض في سورة الأعراف ، ولا في سورتي الشعراء وطه ، للإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون " لأن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة و تصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنة، وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ( [النازعات:26]"
. دافع ابن عاشور في التنبيه إلى غرض القصص هو ما ذكره من اختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون ، إذ اعتبره زيادة في تفسير الآية
 .

حرص  ابن عاشور على إبراز عادة من عادات القرآن في الإعراض عن التفصيل فيما لا صلة له بالمقصد المسوق له الكلام ،هذا التوجه القرآني لتحقيق مقاصد ثابتة انعكس عند ابن عاشور على دور المفسر ، الذي ينبغي أن يسعى لإبراز هذه المقاصد ، و حصر عملية الفهم من خلالها ، لذا كان لزاماً على المفسر الالتفات إلى المقاصد القرآنية
 من أجل التقيد بها،منعاً من الزيادة عليها و عدم تحميلها مالا تحتمل ، وجلباً لكل تفصيل وتفريع خادم لها .

أولاً ـ عدم تحميل الخطاب مالا يحتمل : 

يجد الناظر في التحرير والتنوير صوراً عديدة لدور المقصد في عدم تحميل الآية أو الآيات ما لا تحتمل مقاصدياً ،حرص فيها مؤلفه على نفي أي تفسير يحيل على غرض ليس من أهداف القرآن أو استدلال ينافي مقصد الآية. 

1ـ نفي أحد احتمالات معاني المفردة لتعارضها مع أغراض لم يهدف القرآن الإتيان بها :

من الأمثلة التي وقفت عليها في هذه الصورة قوله تعالى:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ( [آل عمران:96] عرض ابن عاشور أقوال المفسرين في المراد من الآية، فبين أن قتادة ومجاهد والسدي وقليل من المفسرين حملوا الآية على ظاهرها بجعل الأولية حقيقية والناس على عمومه،على أساس أن بناء إبراهيم للكعبة هو تجديد لبناء آدم الذي دُرس من بعده ، وقد رويت في ذلك أقاصيص أسانيدها ضعيفة حسب ابن عطية إلا أن المحققين لم يأخذوا بهذا الظاهر وتأولوا الآية ، قال علي رضي الله عنه (كان قبل البيت بيوت كثيرة ) و قد تعدد في القرآن التصريح ببناء إبراهيم للكعبة و لو كان للأنبياء قبله دور في بنائها لذكر ذلك تنويهاً بشأنها ، لذا فلا يجوز أن يكون أول بناء بني على وجه الأرض في عهد إبراهيم ، لأن قبل إبراهيم كان قد وجدت أمم وعصور كان البناء فيها كبرج بابل فتعين تأويل الآية بوجه ظاهر ، و قد سلك العلماء مسالك فيه : و هي راجعة إلى تأويل الأول ، أو تأويل البيت ، أو تأويل فعل وُضع ، أو تأويل الناس،أو تأويل نظم الآية
. و الذي يراه ابن عاشور في التأويل أن القرآن كتاب دين وهدى ، و ليس من أغراضه تاريخ المباني ولا تاريخ أطوار مساكن البشر فلا يعبأ بذكر المباني غير الدينية ، والآية مسوقة للاستدلال على وجوب اتباع ملة إبراهيم معنياً بها الإسلام ووجوب الحج، فتعين أن يكون المراد من الأول في النوع ، والمعنى أنه أول بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيد،فكان أول معهد للهدى ، وأول رمز للتوحيد
.

يتضح من هذا المثال أن ابن عاشور عدل عن المعنى الظاهر من التركيب لمعارضته غرضاً لا ينتمي إلى المقاصد الأصلية للقرآن الكريم ، فأولّ مفردات التركيب على نحو يتفق والسياق الذي جاءت لأجله الآية ، و بهذا لم يحمل الآية ما لا تحتمل من جهة تحقيق مقصدها ، أي عدم تحميلها غرضاً ليس من الأغراض القرآنية .

2 ـ نفي إعراب الجمهور على ضوء المقصد :

أعرب جمهور المفسرين
 " إذ " في قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ( [البقرة:30] ظرفاً وجعلوها متعلقة بقوله" قالوا" لكن ابن عاشور ينفي هذا الفهم ويسمه بالبعد؛ لأنه يفضي إلى أن يكون المقصود من القصة قول الملائكة لأن " المقصود من العبرة هو خطاب الله لهم وهو مبدأ العبرة وما تضمنته من تشريف آدم وتعليمه بعد الامتنان بإيجاد أصل نوع الإنسان"
 .

3ـ عدم تحميل الآية ما لا تحتمل على ضوء مقصد الشريعة :

قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا( [النساء:6] الابتلاء في الآية اختبار تصرف اليتم في المال باتفاق العلماء، وزاد الحسن وقتادة والشافعي
 الاختبار في الدين ، لكن ابن عاشور يرى أن ذلك ينبغي أن لا يكون شرطاً إذ مقصد الشريعة هنا حفظ المال ، وليس حفظ الدين
 .

4 ـ رد بعض التفاسير لعدم مناسبتها للغرض :

 اعتبر ابن عاشور جملة  [ ما فرطنا في الكتاب من شيء] معترضة في قوله تعالى:( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ( [الأنعام:38 ] أريد بها بيان سعة علم الله تعالى وعظيم قدرته ، وفسر الكتاب بمعنى المكتوب ، كناية عن ما سبق في علم الله و إرادته ثم ذكر بصيغة التضعيف تفسير الكتاب بالقرآن ، و وصفه بالبعيد لأنه لا وجه لمناسبة هذا التفسير للغرض
.

ثانياً ـ نفي تعلق بعض المسائل بالآية لبعدها عنها ولعدم تعلق غرضها بها :

حرص ابن عاشور على نفي تعلق الآية ببعض المسائل على ضوء المقاصد القرآنية ، وخاصة المقصد القرآني للآية المستدل به ، من هذه الصور : 

1ـ مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن :

جاء في قوله تعالى داعياً بني إسرائيل إلى الإسلام :( وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي( [البقرة:41] فقوله تعالى:( وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ( موجه إلى علماء بني إسرائيل إذ كانوا يتظاهرون بإنكار القرآن ليلتف حولهم عامة قومهم فتبقى رئاستهم عليهم ، لكن هذا لا يمنع أن يكون حظ غير المخاطبين الاعتبار والاتعاظ ، و من هنا تعلقت مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين وما يتفرع عنها من أخذ الجرة على تعليم العلم وعلى بعض ما فيه عبادة ، جعلها المفسرون متعلقة بهاته الآية ، لكن ابن عاشور يرى أن تعلقها بها ضعيفاً ، و ما جرى من النقاش حول هذه المسألة في كتب التفسير لا حاجة له لأن الآية بعيدة عن هذا الغرض
 .

2 ـ عدم حجية الآية في الاستدلال على تأخير البيان أو النسخ:

مثاله قوله تعالى:( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ( [البقرة:68] بين ابن عاشور أن القصد من التكليف في الآية هو التأديب لأنها سيقت مساق الذم لهم، واعتبرت القصة في عداد قصص مساوئهم وسوء تلقيهم للشريعة بالتقصير عملاً وشكراً وفهماً .

يحرص ابن عاشور بعد التعريف بالمقصد على عدم تحميل الآية ما لا تحتمل من الاستدلال بما لا تدل عليه فيقول: " و بهذا تعلمون أن ليس في الآية دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا على وقوع النسخ قبل التمكن لأن ما طرأ تكليف خاص للإعنات، على أن الزيادة على النص ليست بنسخ عند المحققين و تسميتها بالنسخ اصطلاح القدماء"
.فما سيقت لأجله الآية من مقصد التأديب يعد عند ابن عاشور قيداً مانعاً من جعل الآية دليلاً على مسائل ليست من أغراضها . 

 3ـ عدم تعلق الآية بأحكام الاجتهاد والتقليد :

استدل بعض المفسرين بقوله تعالى:( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ([ البقرة:170 ] على الاجتهاد و ترك التقليد ، لكن ابن عاشور ينفي أن تكون لهذه الآية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد لأنها ذم وتفظيع لحال الذين أبوا أن يتبعوا ما أنزل الله فأما التقليد فهو تقليد للمتبعين ما أنزل الله
 .

يبدو أن ابن عاشور يرى أن كل آية لم تدل دلالة أصلية أو تبعية على حكم من الأحكام ، لا يصح أن نجعلها دليلاً على هذا الحكم ، كما هو شأن عديد المفسرين كما في قوله تعالى:( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ( [المائدة:104 ] .فليس لهذه الآية " تعلق بمسألة الاجتهاد و التقليد كما توهمه جمع من المفسرين ، لأن هذه الآية في تنازع بين أهل ما أنزل الله و أهل الافتراء على الله ، فأما الاجتهاد و التقليد في فروع الإسلام فذلك كله من اتباع ما أنزل الله . فتحميل الآية هذه المسألة إكراه للآية على هذه المعنى"
 .

4 ـ صحة الاستدلال بالآية على الحكم:

مثاله قوله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ([ المائدة:96 ]
 صرحت الآية بعدم تحريم صيد البحر في حال الإحرام ، لذا فإن ابن عاشور يرى أن الآية ليست دليلاً يستدل به على الخلاف فيما يؤكل من صيد البحر وطعامه وما لا يؤكل منه ، " فليس هذا موضع ذكره ، لأن الآية ليست بمثبتة لتحليل أكل صيد البحر و لكنّها منبهة على عدم تحريمه في حال الإحرام"
 .

5 ـ عدم التفصيل لأنه ليس المقصود من الآية :

قوله تعالى:( يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ( [البقرة:26] فصل ابن عاشور في بيان معنى الفسق ، دون أن يستطرد في ذكر مذاهب العلماء في الفسق و تأثيره في الإيمان؛ لأنه ليس هذا مقام بيانه كما صرح، إذ ليس هو المقصود من الآية
. 

ثالثاً ـ التفصيل و التفريع خدمة للمقصد : 

بينت سابقاً حرص ابن عاشور على عدم تحميل الآية مالا تحتمل على ضوء المقصد ، لكنه دعا في مقدمة تفسيره إلى التفصيل و التفريع في التفسير خدمة للمقصد ، من ذلك التوفيق بين المعنى القرآني و بين العلوم التجريبية ، والذي يهمنا في بحثنا هو دور المقصد في هذا التوفيق ، و خاصة أن ابن عاشور صرح بعدم لوم المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية ، أو أن المسائل العلمية مناسبة لمقصد الآية إما بالإيماء أو التلويح
.

من الأمثلة التي وقفت عليها في التحرير والتنوير والدالة على التفصيل و التفريع خدمة للمقصد قوله تعالى:( وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة:22 ] ذُكر في هذه الجملة نعمة من نعمه تعالى المستمرة مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته ، المتضمنة الامتنان بما هو ضروري لبدن الإنسان من الغذاء الذي كان في الأصل نباتاً أخرجته الأرض بعد نزول الماء عليها من السماء ، من هنا يجد ابن عاشور الفرصة مناسبة للتفصيل العلمي ، ليفسر ظاهرة نزول المطر كما كشف عنها العلم الحديث
، و هو في هذا يزيد مقصد الآية وضوحاً و تحقيقاً ، فالآية ذكرت ظاهرة نزول المطر ، فلم ير ابن عاشور مانعاً بأن يفصل في تفسير هذه الظاهرة ، ببيان أسبابها من الناحية العلمية ، طالما أن في ذلك تأكيد و تحقيق للمقصد
.

كما يسهب في بيان أطوار خلق الجنين عند تفسيره لقوله تعالى:(يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ( [الزمر:6] فقسم هذه الأطوار إلى عشرة ، و أخذ يعدها ، و يبين الصفات المميزة لكل طور، لأن الآية " استدلال بتطور خلق الإنسان على عظيم قدرة الله و حكمته و دقائق صنعه"
.

إن التفريع في مراحل تخلق الجنين المذكورة في الآية ،هو تفريع يزيد المقصد بياناً و تحقيقاً ، لأنه يساهم في الكشف عن مظاهر الحكمة و القدرة في خلق الإنسان. 

لا يقتصر ابن عاشور على التفصيل و التفريغ خدمة للمقصد ، بل قد يوسع في مدلول المفردة خدمة للمقصد أيضاً ، مثاله قوله تعالى:( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى( [الزمر:5] ذكر ابن عاشور أن الآية جاءت في معرض الاستدلال بخلق السماوات والأرض على تفرده تعالى في هذا الخلق، فاختير للاستدلال على ما يتبع إنشاء السماوات والأرض من خلق العرضين العظيمين ( الليل والنهار) مادة التكوير ، إذ يرى ابن عاشور أنها مستمدة من الكرة لأن التكوير اللف الليَّ فيقال كور العمامة على رأسه إذا لواها و لفّها ، فمثلت هيئة غشيان الليل على النهار بهيئة كور العمامة إذ تغشى الليَّةُ الليَّةَ التي قبلها ، و هو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن شبه الأرض بالرأس و شبه تعاور الليل و النهار عليها بلف طيات العمامة . و في هذا إيماء من القرآن إلى كروية الأرض ، إذ جعل من تعاورهما تكويراً ، و في هذا معجزة علمية كان يجهلها جمهور البشر في عصر نزول القرآن
.

لكن بالتأمل في المعنى اللغوي لمفردة الكور أرى أن الجامع بين معانيها هو معنى " الجمع " فمنها " الكَوْرُ : الإبل الكثيرة العظيمة "" كور المتاع : ألقى بعضها على بعض "، " تكوير المتاع: جمعه و شده ، " طعنه فكوره: أي ألقاه مجتمعاً "" و كار الرجل في مشيه كوراً و استكار : أسرع" " كور الحداد : الذي فيه الجمر و توقد فيه النار و هو مبني من الطين " بالإضافة إلى تكوير العمامة
.

على ضوء ذلك يبدو لي أن الأصل في معنى التكوير هو الجمع، ومن ثم أطلق على لف ولي العمامة على الرأس فاستعمل فيما هو دائري ، لذا أرى أن ابن عاشور في هذا المثال وسع من مدلول التكوير ليوافق ما أثبته العلم من كروية الأرض ، دون أن يخرج عن مقصد الآية بل عززه وأثبته من وجهة نظره
. 

أما الدور المحوري للمقصد في التوفيق بين القرآن والعلوم الحديثة فيبرز في أنه جامع بين فهم معاصري نزول القرآن ، و فهم المسلمين في العصر الحديث ، إذ إنه نفسه متحقق في فهم الأقدمين وفي فهم المحدثين ، مثاله قوله تعالى:( وَالسَّمَاءَ بِنَاءً( [البقرة:22] ورد هذا التركيب في سياق بيان نعمه تعالى مع ما فيها من دلائل على عظيم قدرته ، فبين ابن عاشور أن هذا التركيب أفاد الامتنان بجعل السماء كالبناء بوجود الكرة الهوائية لوقاية الناس من الأضرار فوقها النازلة إلى الأرض ، كما أفاد العبرة بهذا الخلق البديع؛ من هنا يتساءل ابن عاشور عن أنه إذا كان كشف هذه المعجزات العلمية يتم في هذا العصر فما هو حظ المسلمين الأوائل من هذه التفسيرات باعتبار أنها كشفت بعدهم؟ 

يجيب ابن عاشور عن ذلك بأن الجملة في فهمهم تتمحض لإفادة العبرة بذلك الخلق البديع ، و لتخيلهم أن السماء تشبه سقف القبة، و ما في لفظ " البناء " من إشعار للسامعين بفوائد على الإجمال تكفي ليحصل الامتنان بخلق السماء ، هذا هو المشترك بين فهم الأقدمين وفهم المحدثين
.

المبحث الثالث ـ المقصد والتفسير: 

يختلف هذا المبحث عن سابقه  في أنه يكشف عن دور المقصد في تعين المراد وبيان وجه المناسبة بين أجزاء الخطاب ، وأهمية تحكيم المقصد في الاستنباط والتأويل ، وكشف المعاني البلاغية ، لذا كان القسم الأكبر من هذا المبحث مخصصاً لتجلية المقاصد والمعاني على ضوء المقصد ، على عكس المبحث السابق المتعلق بنفي ورد كل معنى لا يتفق والأغراض القرآنية .

أولاً ـ تعيين المراد بأجزاء الخطاب القرآني : 

الأمثلة على ذلك في التحرير والتنوير عديدة ومتنوعة أقتصر على بعض النماذج المختلفة و التي منها : 

1  ـ تعين المراد باسم الموصول: 

قوله تعالى:( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ( [ الأنعام:121] ما صدق الاسم الموصول "ما" في قوله (  مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ ( ذَكِيٍّ بقرنية المقصد و السياق ، فسابق الآية أفادت إباحة كل ما ذكر اسم الله عليه، وأفهمت النهي عما لم يذكر اسم الله عليه وقدمت بين أكل الميتة و بين ما ذُكي وذكر اسم الله عليه ، أما في هذه الآية فأفيد النهي والتحذير من أكل ما ذُكر اسم غير الله عليه قصداً وتجنباً لذكره عليه ، بقصد أن لا يكون الذبح لله . فربما كان المشركون في تحيلهم على المسلمين يقتنعون بأن يسألوهم ترك التسمية في الذكاة ، بحيث لا يسمون الله ولا يسمون للأصنام فيكون المقصود من الآية " تحذير المسلمين من هذا الترك المقصود به التمويه ، وأن يسمّى على الذبائح غيرُ أسماء آلهتهم . فإذا اعتددنا (ابن عاشور ) بالمقصد والسياق ، كان اسم الموصول مراداً به شيء معين ، لم يذكر اسم الله عليه ، فكان حكمها قاصراً على ذلك المعين ، ولا يتعلق بها مسألة وجوب التسمية في الذكاة ، ولا كونها شرطاً أو غير شرط بله حكم نسيانها"
 .

2 ـ تعيين عود الضمير:

الضمير المجرور بمن في قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا( [الأعراف:164] عائد إلى ما عاد إليه ضمير " اسألهم " في الآية السابقة ( وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ( [الأعراف:163]  وهو سؤال بني إسرائيل الحاضرين عنها، وليس عائداً إلى القرية ، لأن المقصود توبيخ بني إسرائيل كلهم ، لكن إن كان هذا القول قد حصل في تلك القرية كما ذكره المفسرون
 كان غير منظور إلى حصوله في تلك القرية ، بل لأنه مظهر من مظاهر عصيانهم وعتوهم ، وقلة جدوى الموعظة فيهم
.

3 ـ ترجيح عدم تقييد المراد :

نقل ابن عاشور اختلاف المفسرين في المراد من المستقر و المستودع في قوله تعالى:( وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ( [ الأنعام:68] و يبدو أنه رجح تفسير ابن عطية في تنسيب المستقر والمستودع فالإنسان في كل رتبة من نشأته إلى مصيره في الجنة أو النار ، مستقر بالنسبة إلى المرحلة التي قبلها، و مستودع بالإضافة إلى التي بعدها، يقول ابن عاشور :" والأظهر أن لا يقيد الاستيداع بالقبور بل هو استيداع من وقت الإنشاء ، لأن المقصود التذكير بالحياة الثانية ، ولأن الأظهر أن الواو ليست للتقسيم بل الأحسن أن تكون للجمع ، أي أنشأكم فشأنكم استقرار واستيداع فأنتم في حال استقراركم في الأرض ودائع فيها ومرجعكم إلى خالقكم كما ترجع الوديعة إلى مودعها"
.

4 ـ تعيين المخاطبين: 

مثاله قوله تعالى:( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( [الأنعام:141 ] " المقصود من هذه الآية : الامتنان و إبطالُ ما ينافي الامتنان ولذلك ذيلت بقوله تعالى: ( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ( "
. ذكر ابن عاشور أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى المؤمنين والمشركين ، لأنه اعتبار وامتنان ، وللمؤمنين الحظ الأوفر من ذلك بدليل قوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ( إذ لا يصلح للمشركين
.

ثانياً ـ المناسبة:

حرص ابن عاشور على إبراز الصلة بين أجزاء الخطاب القرآني ضمن جميع مستوياته بدءاً من الحرف وانتهاء بالآيات فمن ذلك :   

1 ـ مناسبة اللفظ للسياق على ضوء المقصد: 

ابتدئت سورة آل عمران بحروف التهجي " آلم" فبين ابن عاشور وجه مناسبة الابتداء بها ، على ضوء أول أغراض السورة ، المتمثلة بمجادلة نصارى نجران حين وفدوا إلى المدينة ، و بيان فضل الإسلام على النصرانية ، فافتتحت بحروف التهجي ، المرموز بها إلى تحدي المكذبين بهذا الكتاب
.

كما بين وجه مجيء إن الشرطية في قوله تعالى:( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ( [البقرة:24 ] علماً أن الأصل منها عدم القطع ، مع أن عدم فعلهم هو الأرجح بقرنية مقام التحدي و التعجيز ، لأن القصد إظهار هذا الشرط في صورة النادر ، تحقيقاً لتوفير دواعيهم على المعارضة بطريق الملاينة و التحريض ، ومبالغة في استنزال طائر الخصم وتقيداً لأوابد مكابرته
.

نزل ابن عاشور الشرط في هذه الآية ضمن مقصدها تحقيقاً له
 . لعل حرص ابن عاشور على تجلية مناسبة معنى الكلمة للسياق أكثر ما تكون في المواضع التي تحرض على التساؤل عن سبب اختيار هذه الكلمة في موضع دون آخر،من الكلمات التي علل ابن عاشور مناسبة معناها للسياق على ضوء المقصد كلمة " لتنذر " المذكورة في قوله تعالى:(كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِين( [الأعراف: 2] قال ابن عاشور :" و جعل الإنذار به مقدماً في التعليل لأنه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المشركون من الباطل وما يخلفونه في الناس من العوائد الباطلة التي تُعانى [أزالتها]
 من النّاس بعد إسلامهم"
.

2 ـ مناسبة الجملة:

كما كشف ابن عاشور عن وجه مناسبة الجملة لسياقها على ضوء المقصد كما في قوله تعالى:( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ( [الأنعام:89 ] فبين وجه تعقيب جملة الشرط في قوله تعالى:( فَإِنْ يَكْفُرْ ( والتفريع على جملة( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ ( بأن " الغرض من الجمل السابقة من قوله: (  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ( [الأنعام:74] هو تشويه أمر الشرك بالاستدلال على فساده بنبذ أهل الفضل والخير إياه، فكان للفاء العاطفة عقب ذلك موقع بديع من أحكام نظم الكلام"
.

3 ـ مناسبة المتشابه :

من المعلوم أن آيات القرآن الكريم قسمت من حيث الوضوح و الخفاء إلى محكم ومتشابه قال تعالى:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ( [آل عمران:7] بين ابن عاشور سبب وجود المتشابه في القرآن الكريم على ضوء المقاصد العامة للقرآن الكريم .فمن مقاصد القرآن دوام شريعته،ذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين،لأخذ الأحكام منه الصالحة للأولين والآخرين هذا أولاً، أما ثانياً تعويد علماء الأمة ممن حملوا هذه الشريعة بالتنقيب والبحث واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة ، حتى يكونوا صالحين لفهم تشريع الشارع ومقصده فيه ، فيكونوا قادرين على استنباطات الأحكام التشريعية ، ولو صيغ لهم التشريع بأسلوب سهل لوقفوا على ما بين أنظارهم بمطالعة واحدة. " من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين، قائمة مقام تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم ، تبعاً لاختلاف مراتب العصور"
.

4 ـ المناسبة بين الآيات:

من أبرز ما كان للمقصد دور في الكشف عنه وتجليته في تفسير التحرير والتنوير هو بيان وجه ترتيب الآيات بعضها عقب بعض ، و خاصة أن ابن عاشور قد قرر في مقدمته الثامنة من تفسيره أن الأصل أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل
.

تتنوع طرق تجليه وجه المناسبة بين الآيات لكنها غالباً ما تنطلق من مقصد الآية أو الآيات السابقة ، لتلحق بها الآية اللاحقة، أو يكشف ابن عاشور عن مقصد الآية اللاحقة ليبين وجه الصلة بين المقصدين  مقصد الآي السابق و مقصد الآية اللاحق .هذا إذا لم يلتفت إلى ربط الآية بغرض السورة العام.

 من الأمثلة التي بين فيها ابن عاشور أن المناسبة بين الآية السابقة واللاحقة هو الاتحاد في المقصد ـ بعد أن قصّد كلاًَ من الآيتين ـ قوله تعالى:( وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ( [البقرة:124 ] أخذ المشركون مع أهل الكتاب من اليهود و النصارى في الآيات السابقة حظهم من الإنذار والموعظة فيما اشتركوا به،وأخذ اليهود والنصارى حظهم من ذلك فيما اختصوا به ، فتهيأ المقام لتخصيص الخطاب بمشركي العرب بالتوجه إليهم لإعطائهم حظهم من الموعظة كاملاً فيما اختصوا به ، فمناسبة ذكر فضائل إبراهيم عليه السلام عقب ذكر أحوال بني إسرائيل ، هي " الاتحاد في المقصد ، فإن المقصود من تذكير بني إسرائيل بالنعم و التخويف ، تحريضهم على الإنصاف في تلقي الدعوة الإسلامية والتجرد من المكابرة والحسد وترك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية .والمقصود من ذكر قصة إبراهيم موعظة المشركين ابتداء وبني إسرائيل تبعاً له ، لأن العرب أشد اختصاصاً بإبراهيم من حيث إنهم يزيدون على نسبهم إليه بكونهم حفظة حرمه ومنتمين قديماً للحنيفية و لم يطرأ عليهم دين يخالف الحنيفية بخلاف أهل الكتابين"
.

ثالثاً ـ الاستنباط :

كشف علماء الأصول في كتبهم عن أهمية المقصد في الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، لذا لن يكون القصد بحث دور المقصد في هذا الاجتهاد وإنما سيكون تجلية لأهمية المقصد في استنباط الأحكام وعللها من النص القرآني .

من الأمثلة على ذلك الاستعانة بعلة الطلب لمعرفة دلالة صيغة الطلب هل هي للاستحباب أم للوجوب في قوله تعالى:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( [البقرة:241] اختلف في دلالة الصيغة ، فالذين حملوا الطلب على الاستحباب ، استندوا على علة مشروعية المتعة : وهي جبر خواطر المطلقة استبقاء للمودة
 .

كذلك دلالة صيغة الأمر في قوله تعالى:( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا( [النساء:6] تحتمل الوجوب و تحتمل الندب ، وفي البرهنة على كل محمل لا بد من ملاحظة مقصد الشريعة ، فإن " لو حظ ما فيه من تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج و قطع الخصومات ، كان الإشهاد واجباً نظير ما تقدّم في قوله تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(  [البقرة:282] و للشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات"
.

ومن صور الاستفادة من المقصد رد بعض أقوال الفقهاء المستنبطة من الآية لمخالفتها مقصدها الآية قوله تعالى:( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ( [الأنعام:121] المقصد من الآية : تحذير المسلمين من ترك التسمية تمويهاً ، و النهي عن أكل ما ذكر اسم غير الله عليه.

عرض ابن عاشور أقوال الفقهاء في حكم التسمية على الذبيحة و منها مسألة تعمد ترك التسمية لا لقصد استخفاف أو تجنب و إنما للتثاقل عنها ، فذهب أحمد بن حنبل إلى أن الذبيحة لا تؤكل إذا لم يسم عليها عمداً أو نسياناً ، أخذاً بظاهر الآية ، رد ابن عاشور هذا القول لمخالفته للمقصد و السياق ، و رجح من الأقوال قول الشافعي و إحدى الروايات عن مالك بأن من تعمد ترك التسمية تؤكل ذبيحته لأن الآية لم يقصد منها إلا تحريم ما أهل به لغير الله ، فقد يكون تارك التسمية عمداً آثماً ، إلا أن إثمه لا يبطل ذكاته
.

ومن هذه الصور أيضاً تحكيم المقاصد العامة في سبر العلل ورفض التعليل ببعضها لمخالفتها المقاصد العامة كعدة الوفاة المذكورة في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ([البقرة:234 ] رفض ابن عاشور أن تعلل عدة الوفاة بالإحداد على الزوج ، "لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية، فتبقي منه تراثاً سيئاً، لأنه قد عهد من تصرف الإسلام إبطال تهويل أمر الموت ، و الجزع له ، الذي كان عند الجاهلية " فضلاً عن أن الإسلام نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولاً كاملاً
.فإبطال أوهام الجاهلية من مقاصد الشريعة العامة.
ومن ذلك تأديب الرجل المرأة إذا كانا زوجين ، فذهب ابن عاشور إلى أن المراتب المذكورة في قوله تعالى :(  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ( [النساء:34 ]  ، قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس ، أو بعض القبائل  " فإن الناس متفاوتون في ذلك ، وأهل البدو منهم لا يعدون ضرب المرأة اعتداء ولا تعده النساء أيضاً اعتداء "
فالضرب في الآية إذن لقوم لا يعدون صدوره من الأزواج إضراراً ولا عاراً ولا بدعاً من المعاملة ، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك
 .
 فحكم مقاصد الشريعة وقواعدها في ضبط الإذن بالضرب ، وتقيده بها لأن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة ، بيد أن ذلك مقيد بالسلامة من الإضرار ، وصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا ، بل إن ابن عاشور يذهب أبعد من ذلك بأن يجوز لولاة الأمور أن يعاقبوا من يضرب امرأته إذ علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها ، ولا الوقوف عند حدودها ، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج ، ولا سيما عند ضعف الوازع
.

أما الدراسات التي استعملت فيها القراءة المقاصدية من أجل بيان الحكم القرآني فمنها دراسة محمد الطالبي لقضية تأديب المرأة بالضرب ، ينطلق في فهم ضرب المرأة المذكور في آية النساء من تنزيل الآية في بيئتها ضمن أبعادها التاريخية والإناسية والاجتماعية والنفسية باعتبارها ضرورية لاستجلاء البعد الإلهي للخطاب في البعد الإنساني ، لا يقصد الاستغناء عن البعد الإلهي لفهم الظاهرة الدينية .

 كما يعتمد المنهج التاريخي في قراءته للروايات المفسرة للآية النساء ، فيعيد ترتيب هذه الروايات بأسلوب يراعي تسلسلها الزمني المنطقي ، حتى يتمكن من استجلاء القضية وتتبعها في نشوئها وتطورها ، وحلها نهائياً عن طريق الوحي والتنزيل يفهمها من نسق كلية الروح القرآنية ومقاصد الشريعة .

يستنبط الطالبي من الروايات أن نساء أهل المدينة كن أكثر تحرراً من نساء أهل مكة
.ثم يفرق بين قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمنع الضرب ، وبين الحكم في الآية القرآنية . إذ يفهم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدف إلى التسوية بين الذكر والأنثى ، وكف الرجال عن ضرب نسائهم عملاً بأدب المدينة في ذلك ، والحكم بالقصاص في حالات المخالفة ، ويستشهد بعديد الروايات على أن الإسلام فتح الباب لحركة نساوية تطالب بحقوق النساء والمساواة مع الرجال في كل شيء ، وبالمقابل كان الرجال يمارسون ضغوطاً ضد نساوية معاكسة على النبي صلى الله عليه وسلم رجحت في النهاية كفة ما أراده الله على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم .

يعلل رجحان هذه الكفة على ضوء قراءة تاريخية إناسية ، فيستنبط من الروايات أن المرارة والكبت قد تراكما في صدور الرجال ، بسبب أن نساءهم زئرن عليهم إلى حد لا يحتمل في نشوة ما كن تعودنها من قبل ، ولا بد أنهن في مثل هذه الحالات أسأن التصرف إلى حد الاستفزاز ، في فترة من أشد فترات الأمة تأزماً ، كان ذلك كله عشية غزوة أحد ، إذ كان الإسلام وقتها مهدداً بالاستئصال من جذوره ،كل ذلك يدل على أن البيئة لم تكن مهيئة لتسوية مطلقة
 .  

فكان ما أراده الله عز وجل في تلك الظروف خيراً مما أراده رسوله من قبل درأ للفتنة التي كانت على الأبواب ، ولأن مستوى العقليات لم تبلغ بعد النضج الكافي للسماح للحركة النساوية
 ، ولتجاوز ذلك لابد من الاجتهاد لإدراك غاية الشارع إذ يقول الطالبي :" فإن كانت إذن إباحة تأديب الزوجة بالضرب ، إباحة كراهية ـ " ولن يضرب خياركم " ـ خيراً في الظروف الخاصة التي فرضتها ، فإننا نستخلص من كل ذلك أن غاية الشارع ، وهو الله ، ومقاصده القصوى تقتضي أن تزول هذه الإباحة بزوال الظروف التي أملتها ، وهذه نقطة منهجية أساسية في التعامل مع النص ، وقراءته قراءة تاريخية ، لا تنقص من قيمة النص شيئاً ولا تتجاوزه ، وإنما تحاول أن تدرك مقصده ومغزاه ، وتحققه "
.

ثم يعيد قراءة آيتي سورة النساء( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا( [النساء:34-35] قراءة مقاصدية تفضي إلى منع الضرب إطلاقاً في زماننا وظروفنا ، فالآيتان تهدفان إلى تجنب انفصام وشائج الزواج بذكر الله عز وجل  مجموعة من المبادئ ، وتحديد الواجبات المتقابلة ، والتوصية بخطة لإصلاح ذات البين ، ورتق الفتق داخل العائلة دون لجوء إلى الفراق وتدخل القضاء ما دام السبيل إلى ذلك ممكناً فبداية يذكر الله عز وجل واجبات رئيس الأسرة بقوله : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( لتهدف في النهاية إلى مساواة حقيقية تراعي ميزات وفضائل الجنسين ، لأن الله عز وجل لم يوجب على المرأة الاكتفاء بالشؤون المنزلية دون غيرها ، وأن عملها الكسبي يفرض عليها القيام بشؤون الأسرة وهذه ميزة غير مستهان بها في صالح المرأة ، لضمان استقلاليتها وحفظ كرامتها ، وتحقيق مساواتها مع الرجل ، دون أن يمنع أو ينفي ذلك إسهام الزوجة في الإنفاق إذا مارست عملاً كسبياً يخول لها ذلك .

أما القسم الثاني من الآية فهو يهم الأسرة التي تسرب إليها الشقاق، يوصي فيها الله عز وجل بجملة من المقاربات تهدف إلى أن يبقى الخلاف داخل نطاق السرة ، اعتماداً أولاً على العظة الحسنة و الآية التالية تعالج تصدع الأسرة عندما تخفق وسائل العلاج السابقة بدون تدخل خارجي بين الزوجين ، ويخاف أن يحدث شقاق ينتهي بفك قران الزوجية ، فيلاحظ الطالبي في الآية التسوية الكلية بين الزوجين في الوسائل الإجرائية التي تهدف إلى إصلاح ذات البين بدون اللجوء إلى القضاء ، بإبقاء القضية في إطارها العائلي الواسع ، فغاية الشارع ومقصده أن يسود الوفاق بين الزوجين كي لا تنفصم الحياة الزوجية ، ولا ينقلب الزواج إلى حالة اغتصاب بالإهانة والضرب
.

حاولت أن أعرض قراءة الطالبي المقاصدي لقضية ضرب المرأة باختصار لتجلية النقاط الأساسية في قراءته ، فهو يحرص على عدم تجاوز الحكم إلا بالنص ، وإن نزَّله في بيئة عصر التنزيل ، لأنه كما عبر عن نفسه بأن منطلقه إيماني ، لا كما يدعي الكثيرون .

لكن أثر العقلية الحديثة وتغير الأوضاع هو الذي فرض هذه القراءة، و يَرد عليها أنه طالما مقصد الآية هو إصلاح العلاقة بين الزوجين دون الوصول إلى القضاء أو الطلاق فإن المجتمعات لا تخلو من نساء لا يعدون ضرب الأزواج مهانة وذلاً بل إصلاحاً وتقويماً ، فيبدو لي أنه يمكن النظر إلى هذه المسألة من جهة مختلفة وضمن تفسير ابن عاشور السابق.

ينبغي ملاحظة التسلسل في الآية بذكر العظة أولاً ثم الهجر ثم الضرب وإن كانت الواو العاطفة لا تدل عليه فإنه منطقياً هو المفروض ، دل عليه مقصود الكلام وسياقه هذا أولاً
 .

أما ثانياً فملاحظة المقصد من هذه الوسائل ،وثالثاً إن سبب المشكلة هو نشوز الزوجة بعكس إذا كان الزوج هو السبب فهناك وسائل للإصلاح يمكن أن تفرضها الزوجة.

نجد بملاحظة التسلسل مراعاة للطبيعة النفسية للإنسان ومستواه الاجتماعي ،فالعظة ليست في حقيقتها إلا القول الحسن الهادف إلى إصلاح الأحوال ، ولا أراه إلا ممثلاً للحوار البناء ، فإذا لم يجدي نفعاً انتقل إلى الوسيلة الثانية ، وكلتا الوسيلتين لا بد أن يفضيا إلى حل المشكلة بين الزوجين ورجوع الزوجة عن نشوزها إذا كان الزوجان قد ربيا على حل الخلافات بالحوار والتفاهم ، ولن يحتاجا إلى الانتقال إلى وسيلة الثالثة "الضرب " حتى ولو بقي الخلاف بينهما ، لأنه ليس الأمر بالضرب واجباً و إنما هو أمر إباحة ، المباح قد يختلف نفعه وضره من إنسان إلى آخر ، فإذا كان الزوج من خيار الناس فلن يلجأ إلى الضرب ، وإنما يلجأ إلى الضرب من رُبي عليه وأعتقد أنه هو الحل في نهاية المطاف ، لذلك أرى أن رأي ابن عاشور أكثر وجاهة في ربطه بطبقات الناس ، لأننا أمام أمر واقع في جميع المجتمعات. إما انفصام العلاقة الزوجية ، وإما إصلاحها ، بالضرب عند من يراه علاجاً ، وضمن حدوده ، مع الجواز للحاكم أن يمنعه ، خاصة عندما يفضي إلى ضرر .

إذا فسرت الآية على هذا النحو فإننا بذلك نمنع مشكلة أكبر من مشكلة الضرب ، مشكلة تشقق الأسرة وضياعها . لأن المشكلة الحقيقة هي في المجتمع ، وكيفية تنشئة الجيل الجديد وتعليمه الطرق الصحيحة والسليمة لحل المشاكل ، وخاصة الفتاة التي ينبغي أن تُنَشّأ على كراهية الضرب ونبذه ،ورؤيتها له إهانة ومذلة ، عندما سيكون الزوج من خيار الناس ، لا يجد في الضرب حلاً ولا علاجاً ، وستكون الزوجة دافعة زوجها عن ذلك الخيار إلى التفاهم والحوار .

ما أردت قوله إن حل مشكلة ضرب الزوجة ليس في ربط هذه الوسيلة ببيئة عصر التنزيل ، وإنما يكمن الحل في التربية الصحيحة والسليمة للجيل الصاعد ، إذ بها سيطبق قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ولن يضرب خياركم )
 ولكن مع هذا كله يبقى السؤال مطروحاً : هل من الممكن أن تخلو المجتمعات من استعمال الضرب كعقاب؟ لا شك أن ذلك مرهون بأسبابه ودوافعه لذا يتحول السؤال إلى ما يلي :هل يمكن علاج أسباب ودوافع الضرب في المجتمعات الإنسانية ؟

أليس اعتماد وسائل علاج الشقاق بين الزوجين حسب تسلسلها هادفاً إلى التدريب على عدم الضرب بتأخيره وهو ما أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " ولن يضرب خياركم"
 ؟

رابعاً ـ التأويل
 :

رجح ابن عاشور في مقدمته الأولى أن التأويل مساو للتفسير ، " لأن التأويل مصدر أوَّله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة من اللفظ هو معناه و ما أراده منه المتكلم به من المعاني ، فساوى التفسير ، على أنه لا يُطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول.قال الأعشى(7هـ 629م ): 

عَلى أنّهاَ كَانَتْ تَأوَّلُ حُبَّهَا
      تَأوُّلَ رِبْعيّ السِّقَابِ، فَأصْحَبَا"
 .

                                                                 (البحر الطويل )

كما أكد هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى:( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ( [الأعراف:53] يقول ابن عاشور " التأويل توضيحُ وتفسير ما خفي ، من مقصد كلام أو فعل ، وتحقيقه ، قال تعالى:( سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا( [الكهف:78] وقال: (هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ( [يوسف:100]وقال: (ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا([النساء:59] وقال :(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا( [الإسراء:35] وتأويله في آية الأعراف هو وضوح معنى ما عدوه كذباً و محالاً من البعث والجزاء و الرسالة والوحدانية ، أي تحقيق ووضوح ما جاء به الكتاب بالمشاهدة
. 

أما عن دور المقصد في التأويل؛ فيبدو أنه لا بد من اعتبار المقصد قرينة في وجوب التأويل، وأريد هنا المقصد الخارج عن الآية المفسرة ، وهو من خلال الأمثلة السابقة يبدو اعتبار ابن عاشور مخفياً غير مصرح به ، إلا نادراً ، من ذلك مثلاً أنه يعتبر من القرائن الأصول، والأصل في حد ذاته مقصد كما في آية ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنْ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ( [الأنعام:128 ] من المواضع التي صرح بها في اعتبار المقصد كقرينة موجبة للتأويل قوله تعالى:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ( [آل عمران:96] بعد أن بين ـ ابن عاشورـ موجبات تأويل الآية
 ، ضبط مسالك تأويل الآية بذكر غرض قرآني كلي عام ونفي ما ليس من أغراضه ، حتى لا يصب التأويل في تحقيقها فذكر " أن القرآن كتاب شريعة و هدى و ليس من أغراضه تاريخ المباني ولا تاريخ أطوار مساكن البشر فلا يعبأ بذكر المباني غير الدينية ولا الهياكل الدينية الضالة"
 ذات المعنى يؤكده في التحرير و التنوير بقوله " القرآن كتاب دين و هدى ، فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التاريخ ، و لكن أوائل أسباب الهدى ، فالأولية في الآية على بابها ، و البيت كذلك ، و المعنى أنه أوّل بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيد "
 .

 هذا من جهة كون المقصد قرنية خارجية على وجوب التأويل أو ضبط مسالكه أما من جهة كون المقصد قرنية داخلية على تحديد وجوب التأويل أو جهته ، فقد يشكل من حيث أن الآية تحتاج إلى تأويل فكيف نأولها على ضوء مقصد لا يمكن كشفه إلا بإيضاحها من خلال التأويل؟ 

يمكن أن نرجع ذلك إلى أن تفسير ابن عاشور تجزيئي ، بمعنى أنه يقطع الآية إلى تراكيب، يُقصّد كل تركيب على حده ، من الممكن عندئذ فهم مقصد الآية و خاصة عندما يكون التركيب المؤول هو ذيل الآية، هذا إذا ارتبط التقصيد بسابق التركيب المؤول، أما إذا لم يسبق التركيب في الآية تركيباً كشف عن مقصده فإن معرفة المقصد تبقى احتمالية على ضوء السياق، مثال ذلك قوله تعالى:( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ( [ البقرة:210] الاستثناء على أن الاستفهام إنكاري ، لكن استعمل إما في التهديد والوعيد ، وإما في الوعد ، وعلى هذا يجوز أن يكون خبراً عن اليهود .كما اقتضى ظاهر إسناد الإتيان إلى الله تعالى اتصافه تعالى به، ولما كان الإتيان يستلزم الجسم،والله منزه عنه تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلي . لكن نجد ابن عاشور لا يستغني عن المقصد في تأويل هذا التركيب فيقدره حسب سابق الآية وسياقها ، جاعلاً هذا التقصيد ضمن احتمالين اثنين أولهما إن كان الكلام خبراً أو تهكماً فلا حاجة للتأويل،لأن اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة،أما ثانيهما إن كان الكلام وعيداً من الله لزم التأويل ، لأن الله عز وجل لا يتصف بصفات الحوادث كالتنقل ، لذا فإن ابن عاشور يذكر سبعة وجوه لتأويل التركيب حسب الأصول الأشعرية، وهي ترجع في جملتها إلى جعل التأويل إما في معنى الإتيان أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محذوف من مضاف أو مفعول، ويُحسن تقدير أمر عام ليشمل الخير والشر لتكون الجملة وعداً ووعيداً
.

كما يبرز دور المقصد في التأويل عند ابن عاشور في تجاوز تعسف تأويلات الفرق كما في تأويل قوله تعالى:( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا( [النساء:48 ] اعتبرت هذه الآية من المتشابه عند جميع المسلمين ، لأن ظاهرها يقتضي أموراً مشكلة " الأول أن الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك ككفر اليهود. الثاني أنه يغفر لمرتكب الذنوب ولو لم يتب. والثالث أنه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته ، لأنه وكل الغفران إلى المشيئة ، وهي تلاقي الوقوع و الانتفاء ، و كل هذه الثلاثة جاءت الأدلة المتضافرة على خلافها"
. وهنا لا بد من التساؤل التالي: 

ألا يمكن اعتبار الأدلة المتضافرة دالة على مقصدٍ كان هو القرينة الداعية إلى التشابه ومن ثم التأويل ؟

عرض ابن عاشور تأويلات الفرق
 في المذنب الذي مات قبل توبته واعتبرها كلها " تعسفات تُكره القرآن على خدمة مذاهبهم."
 ثم يدعو إلى التقيد بالمقصود من الآية والاحتكام فيما عدا ذلك إلى هذه الآية ، التي كان المراد بها الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب " فهي آية اقتصر فيها على بيان المقصود ، و هو تهويل شأن الإشراك ، وأجمل ما عداه إجمالاً عجيباً ، بأن أدخلت صوره كلها في قوله" لمن يشاء " المقتضي مغفرة لفريق مبهم ومؤاخذة لفريق مبهم . والحوالة في بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى المستقرأة من الكتاب والسنة ، ولو كانت هذه الآية مما نزل في أول البعثة لأمكن أن يقال : إن ما بعدها من الآيات نسخ ما تضمنته ، ولا يهولنا أنه خبر لأنها خبر مقصود منه حكم تكليفي ، ولكنها نزلت بعد معظم القرآن فتعيّن أنّها تنظر إلى كلّ ما تقدّمها ، وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين عن التعسف في تأويلها كل بما يساعد نحلته ، و على هذا يتعين حمل الإشراك على معناه المتعارف في القرآن و الشريعة المخالف لمعنى التوحيد"
.

خامساً ـ البلاغة:

في التحرير والتنوير للمقصد أهمية كبيرة ، سواء في إبراز التعليلات البلاغية أم في تحديد المراد منها ، لأن الاعتبارات البلاغية تتعدد وإذا لم يكن القول بها مقيداً بالمقصد الذي سيق لأجله الكلام، لقال من شاء ما شاء ،ولأصبح النص القرآني لعبة في المعنى.

من الصور التي وقفت عليها في التحرير والتنوير :

1ـ تعليل الفصل و التفريع

حكّم ابن عاشور الغرض من كل آية من آيتين فصلت الثانية منهما عن الأولى لبيان وجهة المناسبة بينهما هاتان الآيتان قوله تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ( [البقرة:104 –105] فغرض الآية الأولى تأديب المؤمنين مع التعريض باليهود ، وأما الآية الثانية فلبيان حسد اليهود وغيرهم للمسلمين ، " ووجه المناسبة بين الآيتين ظاهر الاتحاد في المآل و لأن الداعي للسب و الأذى هو الحسد "
 .

أما مثال تعليل التفريع على ضوء المقصد قوله تعالى:( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ( [هود:24] .علل التفريع بالفاء في جملة ( أَفَلَا تَذَكَّرُونَ(  لأن المقصود من الآية " تنبيه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أمرهم "
.

2 ـ حمل اللفظ على المعنى المجازي :قال تعالى :( وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ( [الأعراف:50] جوز ابن عاشور أن يحمل الفيض في الآية على المعنى المجازي ، و هو سعة العطاء و السخاء من الماء و الرزق ، إذ يرى أن معنى الصب للفيض ليس بمناسب ، لأن المقصود الإرسال والتفضل
 .

 3 ـ تعليل التأكيد باللام : 

علل ابن عاشور تأكيد الخبر باللام في قوله تعالى :( لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( [ الأعراف:59 ] بالغرض العام من هذه الأخبار و هو " تنظير أحوال الأمم المكذبة رسلها بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم "
.

4 ـ تعليل التقديم و التأخير :

من مسوغات التقديم و التأخير الاهتمام بالمقصد الأصلي الذي سيق لأجله الكلام لذا ، لابد لمن أراد تعليل التقديم و التأخير أن يدرك المقصد الأصلي للكلام مثاله قوله تعالى :( وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ( [الأنعام:142 ] فقدم المجرور على المفعول ، أو الصفة على الموصوف ، لقصد الاهتمام بأمر الأنعام عند ابن عاشور ، " لأنها المقصود الأصلي من سياق الكلام و هو إبطال تحريم بعضها ، و إبطال جعل نصيب منها للأصنام ، وأمّا الحمل و الفرش فذلك امتنان أدمج في المقصود توفيرا للأغراض " و لأن للامتنان أثر في إبطال تحريم بعضها
.

كذلك تقديم المفعول " عدوا " على المجرور " لكل نبي " و هو مفعول ثان لجعلنا في قوله تعالى:( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ( [الأنعام:112 ] .للاهتمام بالمفعول الأول لأن الغرض المقصود من السياق " الإعلام بأن هذه سنة الله في أنبيائه كلهم فيحصل بذلك التأسي و القُدوة و التسلية ؛ و لأن في تقديمه تنبيها ـ من أوّل السّمع ـ على أنه خبر "
 .

5 ـ مخالفة الترتيب:

يقتضي الظاهر ترتيب الحوادث المحكية حسب حدوثها الزمني ، لكن قد يخالف هذا الترتيب كما في قوله تعالى:( وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ( [الأعراف:149 ] فمقتضى الظاهر أن يتأخر قوله :( وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ( عن قوله ( وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا( [الأعراف:150] لأنه ما سقط في أيديهم إلا بعد رجوع موسى و رؤيتهم لفرط غضبه و توبيخه فخولف مقتضى الترتيب تعجيلاً بذكر عاقبة الندامة لاتخاذهم العجل ، موعظة للسامعين ، لكي لا يعجلوا في التحول عن سنتهم ، حتى يتبينوا عواقب ما هم متحولون إليه
.إن هدف القصص القرآني الموعظة و العبرة ، و تحقيقاً لذلك علل ابن عاشور مخالفة الترتيب في الآية السابقة.

6 ـ تعليل اختلاف الأسلوب :

كررت القصص القرآنية في أكثر من سورة ، لأغراض يقتضيها سياق و مقام السورة . من ذلك قوله تعالى:( وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ( [الأعراف:161 ] فهذه الآية نظير ما في سورة البقرة مع اختلاف أسلوب التعبير في كل آية عن الأخرى ، علل ابن عاشور هذا الاختلاف مستعيناً بالمقصد من السياق في كل آية؛ اقتصر في آية الأعراف على حكاية أنه قيل لهم و كانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب ، لأن الأخيرة " سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة ، و هو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية ، و آيات الأعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بني إسرائيل "
 .

كما علل ابن عاشور اختلاف ترتيب النظم بين الآيتين المتشابهتين ، كقوله تعالى:( وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [الأنفال:10] نظيرة قوله في سورة آل عمران مستعيناً في هذا التعليل بالمقصد الذي سيقت لأجله الآية ، من هذا الاختلافات أنه قال في سورة آل عمران ( إِلَّا بُشْرَى لكمْ ( و حذف " لكم من الأنفال وفقاً لتكريرها ، لسبقها في قوله (فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ( فأغنت في إعلام أن البشرى لهم ، و لأن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان و التذكير بنعمة النصر في حين القلة و الضعف ، فكان تقيد " بشرى " بأنها لأجلهم زيادة في المنة ، أما آية الأنفال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في أول الأمر
.

7 ـ القصر :

بينت سابقاً أن من مسالك الكشف عن المقاصد استقراء الأدلة الكثيرة في حكم معين ، فعلى ضوء استدلال ابن عاشور بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة
 بين نوعية القصر في قوله تعالى:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ( [الأنفال:2]  فقد دلت على أن الإيمان لا ينقضه الإخلال ببعض الواجبات و هذا يمكن اعتباره مقصداً استعان به ابن عاشور لبيان أن القصر في الآية ادعائي نُزل الإيمان الذي عَدم الواجبات العظيمة منزلة العدم، فشبه الجانب المنفي في صيغة القصر بمن ليس مؤمن ، و رمز إلى المشبه به بذكر لازمه و هو حصر الإيمان فيمن اتصف بالصفات التي لم يتصف بها المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية ، فيكون المعنى إنما المؤمنون الكاملو الإيمان
 . 

8 ـ الإيجاز :

من صور استثمار المقصد تحكيمه في تبرير الإيجاز كما في قوله تعالى: ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا( [الأحقاف:15] فمن بديع الطي في هذه الآية أنها صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون دون تسعة أشهر ، فالآية لم تحدد الحمل بتسعة أشهر ، " لأن الغرض إظهار حق الأم في البر بما تحملته من مشقة الحمل " ، فلولا قصد الإيماء إلى هذه الدلالة لكان التحديد بتسعة أشهر أجدر بالمقام ، باعتبار أن مشقة الحمل أشد من مشقة الإرضاع
 .
الخاتمة:
حكّم ابن عاشور المقصد في عدم تحميل الآيات مالا تحتمل ، فالتفت إلى أغراض القرآن الكلية ، وأغراض الآيات الجزئية ، لمنع تحميلها مالا تحتمل ، فرد كل تفسير لا يتعلق بغرض القرآن الكلي أو الجزئي للآية المفسرة ، وقد شمل ذلك كل آيات القرآن الكريم ، فرد من أقوال المفسرين مالا يتفق مع المقصد ؛ هَدَف من وراء ذلك عدم تحميل الآيات مالا تحتمل أولاً ،و محاولة الوصول إلى المقصد الحقيقي
 للكلام الإلهي ثانياً . 

تميز تفسير ابن عاشور باعتنائه بفهم أجزاء الخطاب هذا الذي انعكس على دور المقصد في تفسير الحروف والكلمات ، وتعيين المناسبة بين الآيات وتوسيع المدلول ، وفي التفسير البلاغي فهماً وتعليلاً . 
لذلك أرى أن فكرة المقصد والتقصيد ينبغي أن تكون أساسية وجوهرية في التفسير ، والمنطلق الذي يجب أن لا يحيد عنه المفسر ، علاوة على ما ينبغي أن يتسلح به من أدوات علمية ومنهجية وموضوعية تمكنه من الكشف عن المعنى والمقصد ، ولن يكون مستحيلاً أن نصل إلى معان ومقاصد مشتركة، أما أن نسلم أننا لا نستطيع معرفة المعنى الأصلي المقصود ، وبالتالي لا بد من تعدد المعنى ، مما ينفي الاجتماع على معنى مشترك فذلك عجز ، إن تبرير هذا العجز ، بالاستناد إلى عدم قدرتنا على القطع بأن ما فهمناه من القرآن هو المعنى المراد هو تبرير غير صحيح ، لأنه ثمة فرق بين الإمكان الوقوع والإمكان العقلي ، هذا أولاً فعلى فرض تعذر الاطلاع على تمام المراد فإن ذلك لا يمنع أما ثانياً ـ استقصاء البحث بحسب الطاقة ومبلغ العلم ، وثالثاً ـ الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة حول إمكان الإطلاع على تمام مراد الله تعالى من كلامه ، خلاف لا طائل تحته بمقتضى ما ذكر في أولاً .رابعاً ـ تعبدنا الله عز وجل بمعرفة مراده والإطلاع عليه
 قال تعالى :( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ( [ص:29 ] 
   ولايخفى أهمية ذلك للرد على أصحاب القراءات المعاصرة ممن ينادون بضبابية المعنى ،مثال ذلك ما ذهبت إليه ألفة يوسف في كتابها تعدد المعنى في القرآن من نفيٍ للدلالة الأصلية والحقيقية للانكماش في ذاتية وفردية تطمس المعنى الأصلي فلا يبقى منه إلا آثاره متجسمة في الكلام ، ليؤدي ذلك إلى عدم المعنى . وكأن النص القرآني نص شعري لا نريد منه أحكاماً أو مبادئ أو مقاصد ، فتعدد المعنى أحال إلى عدم المعنى ، وكأن القرآن أنزل ليكون مادة هلامية يشكله قارئه كما يريد . لعل السبب في كل هذا، ما بدأت به تعليقي هو المنطلق ، فإما أن ننطلق من ضرورة الكشف عن تعدد المعنى الأيل إلى اللامعنى أو إلى معان ثانوية وإما أن ننطلق من فكرة الكشف عن المقصد والتقصيد ، وإن وصلنا في النهاية إلى معنى متعدد 
. 
أولاً ـ أثر الاتجاه المقاصدي على القرآن الكريم :

لعل أبرز إشكالية قد ترد على هذه الاتجاه هي هل الاتجاه المقاصدي في التفسير يلغي ما جاء به القرآن الكريم ؟ وهل مؤدى هذا الاتجاه ربط ما جاء به القرآن الكريم بعصر التنزيل ومن ثم القول بعدم دوامه واستمراريته ؟

لا يقتضي الكشف عن المقاصد القرآنية إلغاء أو ربط ما جاء به القرآن الكريم بعصر التنزيل ، لأن إدراك هذه المقاصد هو في الحقيقة إعمال لما جاء لأجله القرآن الكريم ووعي بالغاية وتحقيق لها عند تنزيل الأحكام على صعيد الواقع ، فضلاً عن أن المستند الرئيسي في الكشف عن المقاصد هو ما جاء به القرآن الكريم بداية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مجال إعمال المقاصد ليس من أجل إلغاء ما جاء به القرآن الكريم من الأحكام ، لأن هذه الأخيرة لا يمكن إنكار مصالحها لتوافقها مع الفطرة الإنسانية على نحو ما فصلته في هذه الدراسة ، وبالتالي دوامها وعمومها ، أما الهدف من استجلاء المقاصد فحسب ما بينته سابقاً في مرتكز الغاية ، هذا ما قد يرد سلباً على القرآن الكريم ، أما المنعكس الإيجابي لهذا الاتجاه على القرآن الكريم فإنه سيمنع القراءات التعسفية له ويبرز فاعليته ودوامه واستمراريته.

ثانياً ـ أثر الاتجاه المقاصدي على التفسير :  

إن أثر الاتجاه المقاصدي على التفسير سيفتح أفاقاً رحبة ليس في تحصيل المقاصد وتفسير أجزاء الخطاب فحسب، وإنما في طرح التفسير القرآني بشكل عصري ، يعكس قيمه الحضارية ومقاصده العليا وأهدافه الإنسانية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تقديم تفسير علمي يبتعد فيه عن التخمين والتكلف وتحميل الآيات مالا تحتمل و الانتقاص من معانيها وقيمها ، وفضلاً عن هذا وذاك توليد المقاصد؛ لأن الاتجاه المقاصدي لا يلغي تعددية المعنى إذا كانت راجحة الدلالة ، كما أنه بانطلاقة المفسر من الواقع كمحرك ودافع تبقى المقاصد غير ممكنة الحصر ، فضلاً عما تولده أدوات الكشف عن المقاصد من دوام إمكانية تحصيل مقاصد جديدة ، دون أن يعني ذلك إلغاء الاتجاهات الأخرى في التفسير إلا ما خلا عن الطابع العلمي منها .

ثالثاً ـ أثر الاتجاه المقاصدي على المفسر : 
عندما يكون المفسر مما توفرت لدية الشروط المؤهلة لعده مفسراً ، متقيداً بالمنطلق ـ المرتكز الأول  لهذا الاتجاه ـ  فإنه سيبذل قصارى جهده لتحصيل المقاصد القرآنية وسيسعى إلى توظيف مختلف العلوم المساعدة في الكشف عنها ، مما سيمنعه من التكلف والتخمين في التفسير وتحميل الآيات ما لا تحتمل ، ويدفعه  إلى أن يكون دائم الارتباط بواقعه بحكم أن المقاصد القرآنية لا تنفصل عن الإنسان وحضارته .

رابعاً ـ أثر الاتجاه المقاصدي على الواقع :
إن الاتجاه المقاصدي سيكشف عن فاعلية القرآن الكريم على صعيد الواقع ، ومرجعيته الأولى ، إذ إن تجلية الحكم من كل ما جاء به القرآن الكريم سيكشف عن المصالح التي جاء القرآن الكريم لتحقيقها من سعادة الإنسان ومصلحته وتقرير ما فيه فائدته ونفعه ، وتجلية المنهج القرآني في معالجة القضايا الإنسانية، وإثبات فاعليتها باعتبار تعلقها بالفطرة ، وبالتالي حل لبعض ما قد يرد من إشكاليات لدى بعض المسلمين وغير المسلمين من سوء فهم للقرآن الكريم وخاصة في هذا العصر هذا من جهة ، ومن جهة أخرى توظيف هذه المقاصد باعتبارها مصالح تحقق نهضة المسلمين وبناء حضارتهم. 
والحمد لله رب العالمين

الدكتور: عـلـي محمد أسـعـد  

 مدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق

قسم علوم القرآن والحديث
� - يلاحظ أن معنى القصد في اللغة يشمل التوجه نحو هدف ما وكل ما من شأنه أن يراد ويقصد ويحقق المراد ، يظهر ذلك في المعاني التالية : القصد : استقامة الطريق ، طريق قاصد : سهل مستقيم ، القصد : الاعتماد والأمّ ، القصد إتيان الشيء ، قصدت قصداً  نحوت نحوه ، القصد في الشيء : خلاف الإفراط ، القصيد من الشعر : ما تم شطر أبياته ، سمي بذلك لكماله وصحة وزنه ، أقصد السهم ، أصاب فقتل مكانه ، وأقصدته حيه :قتلته ، والقصيد : العصا : سمي بذلك لأنه بها يقصد الإنسان و هي تهديه وتؤمه . جمال الدين محمد بن مكرم بن المنظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ،دار صادر ، بيروت ، ط3 ، 1414هـ 1994 م ، ج3/353 –357 .ما ذهبا إليه يتفق مع بيان ابن جني (392هـ) لأصل القصد بأنه الاعتزام والنهوض نحو الشيء عل اعتدالٍ كان ذلك أو جور ، مع أنه قد يخصص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل .انظر :علي بن إسماعيل بن سيدة ، المحكم المحيط الأعظم في اللغة ، تحقيق : مراد كامل ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط1، 1392هـ ، ج6/116-117 . أما في القرآن الكريم فورد القصد بمعنى الوسط بين أمرين كقوله تعالى :( وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ( [لقمان :19] وقوله :( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ( [فاطر :32] ، وقوله (وَسَفَرًا قَاصِدًا ( [التوبة :42] أي سفراً متوسطاً غير متناهي البعد . انظر : الحسين ابن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، دار قهرمان ، استانبول/ تركيا ، صـ610 . من معاني القصد الفلسفية : " توجه النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه موافقاً ، وهو مرادف للنية ، وأكثر استعماله في التعبير عن التوجه الإرادي أو العملي ، وإن كان بعض الفلاسفة يطلقونه على التوجه الذهني " . جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ، 1982 م ، ج2/193 .  


� ـ انظر : عبد المجيد الصغير ، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام ، دار المنتخب العربي ، بيروت ، ط1، 1415هـ1994م ، صـ445-530 .


ـ سالم يفوت ، حفريات المعرفة العربية الإسلامية ، دار الطليعة ، بيروت ، ط1، 1990م ، صـ192-193 . 


� ـ يمكن اعتبار فضل الرحمن من المنادين بالقراءة المقاصدية ،ففي كتابه الإسلام وضرورة التحديث ، ومقاله : الإرث وتحديات العصر ، اعتبر أن مشكلة الفكر الإسلامي المعاصر تتمثل بأنه لم يتناول القرآن بجملته وكليته ، ومن ثم لم يؤسس نظرته المتكاملة للعالم والأخلاق ، ولم تستنتج من جراء غياب هذه النظرة ما ينبغي استنباطه من القوانين والأفكار الكبرى التي يمكن أن تعالج الواقع الجديد ، فلتجاوز هذه المشكلة وتفسير القرآن حسب تلك النظرة ، لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والثقافي التي تنزل فيها القرآن ، فمن خلال هذين المستويين التاريخي والمستوى المقاصدي الكلي يمكن أن نستنتج المقاصد . 
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� ـ تتنوع بحسب اعتبار المنطلق والأساس الذي ينظر منه لها ؛ فمن جهة اعتبار مرتبتها في القصد قسمت إلى مقاصد أصلية و تابعة ، وباعتبار الشمول قسمت إلى مقاصد عامة و خاصة و جزئية . وقسمت من جهة اعتبار العلل إلى مقاصد عالية و قريبة و علل ، أما من حيث اعتبار المصالح فقسمت إلى الضروريات و الحاجيات  التحسينات و المكملات،ومن جهة تعلقها بعموم الأمة أو أفرادها فقسمت إلى كلية و جزئية ، ومن حيث الاحتياج لها لقوام أمر الأمة أو الأفراد إلى قطعية و ظنية و وهمية  . انظر : ـ الموافقات في أصول الشريعة ، الشاطبي،تحقيق عبدالله دراز،دار المعرفة نبيروت ، ج2/7 ، ج2/134  ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور،ط1،مكتبة الاستقامة،تونس،1366هـ ، ص50 –ص80- ص113 –ص150 . ـ مقاصد الشريعة الإسلامية و علاقتها بالأدلة الشرعية ، محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي ، دار الهجرة ، ط1، السعودية ، الرياض ،1418هـ 1998 مـ ، صـ179 و ما بعدها صـ351 و ما بعدها صـ385 و ما بعدها . 


� ـ مقاصد الشريعة ،م.س ، ص50 .                                                                                                


� ـ ن.م :ص8 وص9 .


�ـ ن.م : ص66 . يتأكد هذا التفريق عند علال الفاسي ( 1910م 1974م ) من خلال عنونته لكتابه بـ" مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها " إذ أضاف إليها المكارم ، فمن العناوين التي ذكرها الفاسي في كتابه وغير المذكورة في كتاب المقاصد لابن عاشور " مكارم الأخلاق مقياس كل مصلحة عامة وأساس كل مقصد من مقاصد الإسلام . انظر : علال الفاسي ،مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط5، 1993 ، صـ193 وما بعدها .   


� -  الاستقراء : "هو الحكم على كل بوجوده  في أكثر جزئياته "  ـ التعريفات، الجرجاني ،تحقيق إبراهيم الأنباري ، دار الكتاب العربي،بيروت ،ط1،1405هـ ،ج1/37 .


� - عرف الشاطبي الاستقراء المعنوي بأنه : " الذي لا يثبت بدليل خاص ، بل بأدلة منضافٍ بعضُها إلى بعض ، مختلفة الأغراض ، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة ، على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم ، و شجاعة علي رضي الله عنه، وما أشبه ذلك." الموافقات ،م.س ج2/39. " فالاستقراء المعنوي ليس استقراء لأوصاف عرضية ، و لا هو استقراء لذات الأدلة جزئية كانت أم كلية ، و إنما هو استقراء لمقتضيات أدلة وردت بأشكال وصيغ مختلفة ، لأغراض شتى ، و في أبواب متفرقة لكنها تشترك في معنى من المعاني ، يكمل كل منها الآخر فيه ، و يسند كل منها ما يسبقه من أدلة إلى أن يصل الناظر فيها إلى اليقين ، و القطع بكون المعنى الذي اشتركت فيه هذه الأدلة مقصداً من مقاصد الشارع ". نعمان جغيم ، الاستقراء عند الإمام الشاطبي ، التجديد ، س4، ع7 ، فبراير 2000م ذو القعدة 1420هـ الجامعة الإسلامية بماليزيا، صـ204


� - معنى الأمر أو النهي الابتدائي أنه ليس وسيلة إلى غيره أو جيء به تبعاً ، و معنى الأمر أو النهي التصريحي أنه ما دل على الأمر أو النهي بصيغة من صيغ الأمر أو النهي الصريحة ، الموافقات،ج2/298 . 


� ـ التحريروالتنوير،محمد الطاهر ابن عاشور،الدار التونسية/الدار الجماهيرية الليبية،ج2/46. يعتبر عبد المجيد النجار أن مسلك الأمر أو النهي الابتدائي التصريحي  يعوزه مزيد البيان إلا إذا نظرنا إليه بصورته المجردة و هو الوقوع بقطع النظر عن تحقيقات هذا الوقوع ، لكن يبقى التساؤل التالي مطروحاً " هل وقوع الفعل الذي يقتضيه الأمر مقصد شرعي في ذاته ، أو أن المقصد الشرعي هو ما يحققه ذلك الوقوع فلا يكون إذاً الوقوع مقصداً إذا لم يؤد إلى ثمرته" ؟ لذلك يلجأ عبد المجيد النجار إلى التقدير في تبين مقصود الشاطبي من هذا المسلك . و المتمثل في " أن مقصد الشارع من ظاهر الأمر هو إيقاع المأمور به من جهة الانصياع للأمر الإلهي و التسليم له ، و هو مقصد عام لا تنقضه جزيئات من التحقيقات قد لا تكون مؤدية إلى مقصد من المقاصد القريبة فتؤخذ بعين الاعتبار ظروف و ملابسات الوقوع من تلك الجهة ، فإذا ما لم يتحقق وقوع مقتضى الأمر في هذه الحالة لم يقع الإخلال بهذا المقصد العام الذي هو الانصياع ؛ لأن عدم الوقوع ليس متجهاً بالنقض إلى الانصياع بل لتحقيق مقصد آخر قريب ، كمثل عدم وقوع القطع في عام المجاعة " كما إن في هذا المسلك حرزاً من الإخلال في إيقاع مقتضى الأمر والنهي تعللاً بالمصلحة في عدم إيقاعه و هو مسلك الباطنية قديماً و مسلك دعاة تعطيل النصوص حديثاً .عبد المجيد النجار ، مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي و ابن عاشور،،ملتقى ابن عاشور، الكلية الزيتونية، تونس ـ 14 – 15 – 16 ديسمبر 1985 صـ13 .  


� ـ انظر مثلاً التحرير:ج15/89 – 91 ،ج8ق1/155 . 


� - كذلك المسالك البلاغية لا بد منها للكشف عن المقاصد القرآنية ، لأنه لا تخلو دقيقة من دقائقها عن القرآن الكريم فضلاً عن سريانها في جميع آياته؛ إذ بواستطتها يتجلى البعد التأثيري الإقناعي التواصلي للقرآن الكريم، غير المنفصل عن جميع المقاصد القرآنية ، وبها يتم التمييز بين مستويات الدلالة ، فضلاً عن دورها في الكشف عن مقاصد القرآنية وتحقيقها.


� ـ انظر أمثلة على ذلك : الحكمة من تحريم الربا :ـ الدكتوروهبة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، دار الفكر ، دمشق،ط1، 1411هـ1991م ، ج3/98 .


وانظر الحكمة من توحيد القبلة : أحمد مصطفى المراغي ، دار إحياء التراث العربي،بيروت ،1361 ، ج2/5 . 


وانظر الحكمة من إيجاب المتعة للمطلقة : محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، دار البيان العربي ، القاهرة ،ط9، ج1/153 . 


وانظر في أصول الهداية القرآنية : عبد الحميد بن باديس ، تفسير بن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ، جمع :توفيق محمد شاهين ، محمد الصالح رمضان ، دار الفكر ، ط3، 1399هـ1979م .


انظر في مقاصد ما يضرب القرآن من أمثال : عبد الرحم بن ناصر السعدي المجموعة الكاملة لمؤلفاته " القواعد الحسان لتفسير القرآن ، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة ، السعودية ،1408هـ1988م ، ج8/67وما بعدها .


وانظر الحكمة من مشروعية القتال : محمد حسين الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج2/60 .وانظر العنونة لكل مقطع بـ: من هداية الآيات: أبي بكر الجزائري ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ،ط4، 1420هـ2000 م .


� ـ محمد بن لطفي الصباغ ، بحوث في أصول التفسير ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط1، 1408هـ1988م ، صـ235 . 


� ـ عدنان زرزور ،علوم القرآن ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط2، 1404 هـ1984 م ، صـ418-421. 


� ـ ن.م ، صـ69 وما بعدها . 


� ـ كأغراض القصص والقسم انظر :ن.م ، صـ69 وما بعدها وصـ354 وما بعدها .


� ـ انظر محمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1، 1409هـ 1988م ، ج2/134-139 .


ظهرت كتاب معنونة بمقاصد القرآن الكريم ، لكنه ليس إلا شرحاً إجمالياً ، انظر مثلاً أيمن بهجت دعدع ، مقاصد القرآن الكريم، ج1/12 . كذلك ظهرت الدراسة القرآنية تحاول ربط الحضارة بالحكمة القرآنية باعتبار أن الحكمة القرآنية صيغة لفظية صريحة ، شاملة للعلة والسبب ، متعمقة في المجالات الفردية والاجتماعية والعالمية ، ومقاصد مهمة لجلب المصالح ودرء المفاسد. نزير حمدان ،حكمة القرآن و الحضارة ، دار الكلم الطيب ، دار ابن كثير ، دمشق ، ط1،1416هـ1995م ،صـ292 .  


� ـ وفقت على دراستين ، الأولى منها قبس من نور القرآن الكريم ، دراسة تحليلية موسعة بأهداف ومقاصد السور الكريمة ، لمحمد علي الصابوني ، دار القلم /دمشق ، ط1، 1407هـ1987م .


والدراسة الثانية :عبد الله شحاته ، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998،ط4.  


� ـ انظر مثلاً أهداف سورة التوبة في :قبس من نور القرآن ، م.س ، ج4/6 وانظر الأهداف العامة لسورة البقرة في :أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن ،م.س،ج1/19-20 . أما دراسة عبد الله درازة التي بين فيها المقاصد الكلية لسورة البقرة فقد اتسمت بالدقة والمنهجية إلا أنها لم تبين المقصد المحوري للسورة . 


انظر : محمد عبد الله دراز ،النبأ العظيم ، دار القلم ، الكويت ،1404هـ1984،صـ163 . 


� ـ انظر : كاصد ياسر الزيدي ، الطبيعة في القرآن الكريم ، دار الرشيد ،ـ منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ،1980 ،صـ238وصـ268 و صـ371-372 . 


� ـ يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع القرآن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1،1421 هـ 2001 م ،صـ83 . 


� ـ ن.م ،صـ129-141 . 


� ـ ن.م، صـ136 . كما رأى أنه لا ضرورة للتمسك بعبارة " أهل الذمة " ولفظ " الجزية " الذي يأنف منه النصارى ، فيكتفي أن يدفعوا ضريبة مالية كما يدفع المسلمون الزكاة ، وأن يشتركوا بأنفسهم في الدفاع عن الأمة والوطن ، كما يشترك إخوانهم من المسلمين.ن.م،صـ141 . 


� ـ من الاقترحات الهامة التي قدمها القرضاوي في مجال الفقه الحضاري ، فقه مكارم الشريعة ، على غرار تسمية الأصفهاني لكتابة الذريعة إلى مكارم الشريعة " 


فأحكام الشريعة يهتم بها الفقهاء ، ومكارمها يهتم بها الحكماء " والمكارم تعني جانب القيم والأخلاق " وهو باب مفتوح للمقاصد القرآنية والحديثية .


انظر : يوسف القرضاوي ،السنة والفقه الحضاري ، مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ، العدد السابع ، 1414هـ1994م ، جامعة قطر ،صـ52-60 . 


� ـ انظر : ولد لهّانة ولد جدو ،سورة البقرة ومقاصدها التشريعية ، بحث دراسات معمقة جامعة الزيتونة ، تونس  ،إشراف : منجية السوايحي ،1421هـ2001م ، صـ16-84 .  


� ـ انظر: ن.م ،صـ100-147 .


� ـ انظر : محمد الطالبي ، عيال الله ، سرارس للنشر ، تونس ، ط2، 1992م ، صـ144 . 


� ـ يتميز ابن عاشور عن غيره من المفسرين بهذه المقدمة ، و التي يمكن اعتبارها واسطة العقد بالنسبة إلى المقدمات الأخرى ، هذا إذا اعتبرنا أن المقدمة العاشرة تتضمن مقصداً قرآنياً عند ابن عاشور يتمثل بالإعجاز ، إضافة إلى المقدمة السابعة التي بين فيها الغرض الأصلي من ذكر القصص في القرآن الكريم. 


� ـ التحرير ج1 /38 . 


� ـ انظر: التحرير: ج1/ص11 –12 –13 .


� ـ التحرير: ج1 /41 .


� ـ التحرير: ج1/42 .


� ـ التحرير:ج1/39.    


� ـ التحرير: ج1/39-41 .


� ـ لا أريد الاستعجال في بيان دور المقصد في تفسير ابن عاشور، فذلك آت لاحقا ، و لكن يمكن القول مبدئياً و على ضوء منطوقه في المقدمة الرابعة : ينبغي على المفسر أن يلتفت إلى المقصد ، و يجعله الهدف الذي يسعى إلى كشفه و بيانه ، و الضابط له من تحميل الآيات ما لا تحتمل.


� - جعل من ضوابط التفسير بالرأي الاستناد إلى مقاصد الشريعة و تصاريفه. التحرير: ج1/30. ومن الشروط التي اشترطها ابن عاشور لقبول المعاني التي تتحملها جمل القرآن عدم إفضائها إلى خلاف المقصود من السياق، و أن لا تناف أغراضه، فضلاً عن أن القول باحتمالية المعنى و تعدده يحقق مقصداً قرآنياً عند ابن عاشور هو الإعجاز. التحرير: ج1/93 .و الوفاء للمعنى دون تحميل أو انتقاص يعد ضابطاً للوصول إلى المقصد ، و يعد المقصد ضابطاً للوفاء بالمعنى. يظهر هذا جلياً فيما يعرضه ابن عاشور من طرائق المفسرين في تفسير القرآن ،إذ يركز على عدم مجافة المعاني المستنبطة من وراء الظاهر لمقصد القرآن ، لذا " لا يلام المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد القرآنية " و يحاول أن يبرر القول بالتفسير العلمي على ضوء المقاصد. التحرير: ج1/42-43. وبين ابن عاشور في المقدمة الثامنة محورية الغرض في ترتيب الآيات بعضها عقب بعض التحرير: ج1/ 79 .


� ـ التحرير:ج1/714 يمكن زيادة الإشارة بياناً بذكر اسم الإشارة للدلالة على أن المشار إليه قصد استحضاره من بعض أوصافه. التحرير:ج1/714 .


� ـ التحرير:ج1/703. 


� ـ التحرير:ج1/703.


� ـ التحرير:ج8ق2/56-57 .


� ـ التحرير: ج9/57 . 


� ـ انظر: التحرير:ج1/38. و ما بعدها . 


� ـ انظر هذا التأويلات في تفسير الطبري ، م. س ، ج4/7-11 . عبد الرزاق همام الصنعاني ، تفسير القرآن ، مكتبة الرشد ، الرياض ، تحقيق : مصطفى مسلم محمد ،1410هـ ، ط1، ج1/127 . عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، الجواهر الحسان في تفسير ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ج1/590 . تفسير البيضاوي ، م. س، ج2/67. علي بن أحمد الواحدي ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، 1415 هـ، ط1، ج1/224 .عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط3، 1404هـ، ج1/424 . روح المعاني ، م. س، ج4/4 . 


� ـ التحرير: ج4/13-14 تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، م.س ، صـ27-28 .وإلى ذلك ذهب الزمخشري، انظر:الكشاف ،م.س ، ج1/378.   


� ـ من وجوه إعراب "إذ " في الآية مفعول به تقديره و اذكر إذ قال ، واذكر وقت ، وقيل خبر مبتدأ محذوف تقديره ابتداء خلقه إذ قال ربك ، وقيل إذ زائدة . انظر  محب الدين عبد الله بن الحسين الكعبري ، التبيان في إعراب القرآن ، إحياء الكتب العربية ، تحقيق :محمد البجاوي ، ج1/27 ، تفسير البيضاوي ، م.س ،ج3/368 . روح المعاني ، م.س ، ج1/218 . 


� ـ التحرير:ج1/396.


� ـ انظر تفسير الطبري ، م. س ، ج1/524-525 . محمد بن إدريس الشافعي ، أحكام القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق:عبد الغني عبد الخالق ، 14هـ ، ج1/138 . أحمد بن علي الرازي الجصاص ،أحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد صادق القمحاوي ، بيروت ، 1405هـ ، ج2/216 . 


� ـ التحرير:ج4/238.


� ـ التحرير:ج7/217 .انظر التفسير بهذين القولين في تفسير القرطبي ، م.س ، ج6/420 . تفسير الطبري ،م.س ، ج7/187 . فتح القدير ،ج2/114 . روح المعاني ،م.س ،ج7/144-145 .  


� ـ التحرير:ج1/458-469 . انظر ربط القرطبي مناقشة مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن بالآية :تفسير القرطبي ،م.س ، ج1/334-335 . 


� ـ التحرير:ج1/552. 


� ـ التحرير:ج2/106-110 . 


� ـ التحرير:ج7/76. وكذلك قوله تعالى: ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ( [الأعراف:28] ليس فيها مستند لإبطال التقليد في الأمور الفرعية أو الأصول الدينية ، لذات التعليل المذكور في المتن. التحرير:ج8ق2/85. وانظر أيضا:التحرير: ج8ق1/188-189. دور المقصد في عدم تحميل الآية لوازم معانيها. وانظر تفسير القرطبي ،م.س،ج2/211.


� ـ استعمال لفظ " أحل " صريح في الدلالة على مقصد الإباحة.  


� ـ التحرير:ج7/52.انظر خلاف ذلك في تفسير القرطبي، م.س،ج6/318 وما بعدها.


� ـ التحرير:ج1/367. 


� ـ التحرير:ج1/42 – 45 . 


� ـ يذكر أنه تكون في طبقات الجو أبخرة تصاعدت إليه بواسطة حرارة الشمس من مياه الأنهار و البحار ، فإذا بلغ البخار طبقات الجو العليا ، برد ببرودتها ، و خاصة في فصل الشتاء . ثم يتميع فيصير سحاباً ، فإذا زادت البرودة عليه فينقبض السحاب و يثقل ، و تجتمع فيه الفقاقيع المائية ، فينزل مطراً و هو ما أشار إليه قوله تعالى: ( وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ( [الرعد:12 ] التحرير:ج1/331- 333 .


� ـ وانظر أيضاً: التحرير:ج2/77 –89 .


� ـ التحرير:ج23/333 – 334 .


� ـ التحرير:ج23/328 –329 . 


� ـ لسان العرب ، م.س ، ج5/154-157 . وانظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ، بيروت ،1415هـ1995م ، صـ242 . 


� ـ و انظر أيضاً التحرير:ج20/49.


� ـ التحرير:ج1/332.


� ـ أما إن جعل هذا المقصد بمنزلة سببٍ للنزول ، واعتد بالموصول صادقاً على كل ما لم يذكر اسم الله عليه ،كانت الآية من العام الوارد على سبب خاص،فلا يختص بصورة السبب،وإلى هذا الاعتبار مال جمهور الفقهاء المختلفين في حكم التسمية على الذبيحة. التحرير:ج8ق1/39  – 40. 


� ـ انظر : الكشاف ، م.س ،ج2/165 .


� ـ التحرير:ج9/150.


� ـ التحرير:ج7/397.


� ـ التحرير:ج8ق1/117.


� ـ التحرير:ج8ق1/117. 


� ـ التحرير:ج3/146. 


� ـ التحرير:ج1/342. 


� ـ لعل من زيادة القول إن تذييل الآيات كما بينت سابقاً فيها ترشيح لمقصود الآية وتحقيق لها لذا فإن ابن عاشور حريص على بيان وجه المناسبة بين الآية و تذييلها ، غالباً لن يتم إدراك هذه المناسبة إلا على ضوء مقصد الآية .و انظر أيضاً: التحرير:ج1/323.


� ـ لعلها إزالتها .


� ـ التحرير:ج8ق2/14.


� ـ التحرير:ج7/353. وانظر أيضاً دور المقصد في بيان الصلة بين جملتين في الآية الواحدة التحرير:ج9/309.


� ـ التحرير:ج3/158.


� ـ التحرير:ج1/79.


� ـ التحرير :ج1/700و انظر أيضاً: التحرير:ج1/373.


� ـ حمل الشافعي الطلب على الاستحباب بينما ذهب عطاء و جابر بن زيد ، و سعيد بن جبير ،و ابن شهاب و القاسم بن محمد ، و أبو ثور إلى الوجوب . التحرير:ج2/474 – 475. انظر تفصيل ذلك للشافعي، أحكام القرآن ، م.س ، ج1/201 ، تفسير الطبري ،ج2/532-536 و583-584 . عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، الدر المنثور ، دار الفكر ، بيروت ، 1993م، ج1/740 . احكام القرآن للجصاص ، م. س، ج2/137 . 


� ـ و إن لوحظ ما فيه من الاحتياط لحق الوحي كان الإشهاد مندوباً لأنه حقه فله أن لا يفعله. التحرير:ج4/246 – 247.


�ـ التحرير:ج8ق1/41- 39 . انظر هذه الأقوال وأدلتها في تفسير البيضاوي ، م.س ، ج2/448 ، تفسير القرطبي ، م.س ، ج7/74-77 . تفسير الطبري، م.س ،ج8/15-21 . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، دقائق تفسير التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ، تحقيق : محمد السيد الجلنيد ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، 1404هـ، ط2، ج2/9،ج2/130-133 . أحكام القرآن للجصاص ، م.س، ج4/171 . 


� ـ التحرير:ج2/443.


� ـ التحرير:ج5/41 . 


� ـ التحرير:ج5/42 كما جوز ابن عاشور أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور والأزواج ، كما أعلن ابن عاشور عن إعجابه بتأويل عطاء للآية إذ قال " لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها " التحرير:ج5/43 . 


� ـ التحرير:ج5/44 . 


� ـ انظر : محمد الطالبي ، أمة الوسط ، دار سرارس للنشر ، تونس، 1996م ،صـ118-121 . 


� ـ ن.م ، صـ121-125 . 


� ـ ن.م، صـ132 . 


� ـ ن.م ، صـ133. 


� ـ ن.م ،صـ134-137 . 


� ـ انظر : م.س ،ج1/496 . 


� ـ ابن أبي شيبة،مصنف ابن أبي شيبة،تحقيق:كمال الحوت،مكتبة الرشد، الرياض،1409هـ،ط1،رقم 25458،ج5/223.


� - يقول ابن العربي في أحكام القرآن :مِنْ أَحْسَنِ مَا سَمِعْت فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ قَالَ : يَعِظُهَا فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ، فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ وَإِلَّا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَيَنْظُرَانِ مِمَّنْ الضَّرَرُ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْخُلْعُ .وقَالَ عَطَاءٌ : لَا يَضْرِبُهَا وَإِنْ أَمَرَهَا وَنَهَاهَا فَلَمْ تُطِعْهُ ، وَلَكِنْ يَغْضَبُ عَلَيْهَا .قَالَ الْقَاضِي : هَذَا مِنْ فِقْهِ عَطَاءٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ فَهْمِهِ بِالشَّرِيعَةِ وَوُقُوفِهِ عَلَى مَظَانِّ الِاجْتِهَادِ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالضَّرْبِ هَاهُنَا أَمْرُ إبَاحَةٍ ، وَوَقَفَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ : { إنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ يَضْرِبُ أَمَتَهُ عِنْدَ غَضَبِهِ ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ } .وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْتُؤْذِنَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : اضْرِبُوا ، وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ } .فَأَبَاحَ وَنَدَبَ إلَى التَّرْكِ .وَإِنَّ فِي الْهَجْرِ لَغَايَةَ الْأَدَبِ .وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُقْرَعُ بِالْعَصَا وَالْحُرَّ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ ؛ وَمِنْ النِّسَاءِ ، بَلْ مِنْ الرِّجَالِ مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ، فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ، وَإِنْ تَرَكَ فَهُوَ أَفْضَلُ .انظر ابن العربي،أحكام القرآن،م.س،ج2/342.


� ـ من معاني التأويل في اللغة الإرجاع والتفسير ، انظر لسان العرب ، م. س، ج11/32-33. 


� ـ التحرير:ج1/16. ديوان الأعشى ، موسوعة الشعر العربي ،م.س،صـ7 . 


� ـ التحرير:ج8ق2/154.


� ـ انظر:التحرير: ج4/13.


� ـ تحقيقات و أنظار في القرآن و السنة ، م.س ، صـ28.


� ـ التحرير:ج4/14.


� ـ التحرير: ج2/284 .وانظر: الجويني ، الشامل في أصول الدين ، تحقيق :علي سامي النشار ، منشأة المعارف،الإسكندرية ، 1389هـ1969م ، صـ549 . وانظر أيضاً تأويله لقوله تعالى:  ( وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ( [ البقرة:57] التحرير:ج2/286 و انظر أيضاً:التحرير: ج6/244 . 


� ـ التحرير:ج5/81.


� ـ انظر بعض هذه التأويلات :القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ، متشابه القرآن ، تحقيق عدنان زرزور ، مكتبة دار التراث ، القاهرة، 1969م ، ج1/187 .الكشاف ، م. س، ج1/509 . الانتصاف ، م.س ، ج1/509 .  


� ـ التحرير:ج5/82-83 .


� ـ التحرير:ج5/83.


� ـ التحرير:ج1/652. 


� ـ التحرير:ج12/43 .


� ـ التحرير:ج8ق2/148 .


� ـ التحرير:ج8 ق2/188 .


� ـ التحرير :ج8ق1/125 .


� ـ التحرير :ج8ق1/8 .


� ـ التحرير:ج9/111 . 


� ـ انظر تفصيل هذه الاختلافات التحرير:ج9/145 .


�  ـ  التحرير:ج9/276  - 277 . 


� ـ يقول ابن عاشور : " و هذا تأويل الكلام دعا إليه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب و السنة القولية و الفعلية من ثبوت و صف الإيمان لكل من أيقن بأن الله منفرد بالألوهية و أن محمد رسول الله إلى الناس كافة ، فتلك الأدلة بلغت مبلغ التواتر المعنوي المحصّل للعلم الضروري بأن الإخلال بالواجبات الدينية لا يسلب صفة الإيمان و الإسلام عن صاحبه فليس حمل القصر على الادعائي هنا مجرد صنع باليد ، أو ذهاب مع الهوى على أن شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن يتناسق مع نظائرها فمن كان بحيث إذا ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث إذا تُليت عليه آيات الله زادته إيماناً "التحرير:ج9/261 . 


� ـ التحرير :ج9/255 و انظر أيضاً في ذات القصر قوله تعالى:( أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا( [الأنفال:4] التحرير:ج9/261 و انظر أيضاً في تبرير العدول عن صيغة القصر إلى ذكر جملتي أمر ونهي على ضوء مقصد النص. التحرير:ج21/250 .  


�  ـ التحرير:ج26/30. وانظر أيضاً:التحرير: ج8ق2/68 .و انظر أيضاً في دور المقصد في نفي التكرار:التحرير: ج1/289.                                                                                                         


� - يرى ابن عاشور أن الخلاف بين الأشاعرة وبعض المعتزلة (كالسكاكي) من جهة وبين بقية المعتزلة من جهة أخرى في إمكانية معرفة مراد الله من كلامه ، خلاف لا طائل من بحثه  لأن القصد هو الإمكان الوقوعي لا العقلي " فلا مانع من التكليف باستقصاء البحث عنه بحسب الطاقة ومبلغ العلم مع تعذر الاطلاع على تمامه " التحرير والتنوير :ج1/39 .


� - انظر التحرير :ج1/39 .


� - انظر : ألفة يوسف ، تعدد المعنى في القرآن ، كلية الآداب منوبة ،تونس ، دار سحر ، ط1، 2003 ، صـ405-406 .








